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صفة عامة، فهي   ا والمعاملات  ة من المسائل  المهمة في القضا المواعید القانون
ة في ع ات وغیرها ثیرة ومتشع ة، القانون المدني والعقو الإجراءات الجزائ دة قوانین، 

بیرة، لأن فیها ضمان لحقوق الأشخاص وعدم  ة  الغة حیث تحتاج إلى عنا ة  فللمواعید أهم
طلان  ال اعها، في حین یترتب على عدم مراعاتها نتائج هامة وخطیرة في نفس الوقت،  ض

عد ه  ملك صاح اع الح أو سقوطه، فلا  ه  مثلا أو ض اشرة الح الذ یدع ذلك من م
ع هذا الح نتیجة عدم مراعاة المواعید  ض ون الإنسان على ح في دعو ما، لكن  فقد 

عاد الذ حدده أو لعدم حضور المعني  ة الم غ في الوقت المحدد، أو لعدم مراعاته نها التبل
ان لابد من تخص  ص دراسة شاملة تخص هذه المواعیدالقانون لاتخاذ إجراء معین، لهذا 

شأنها م الذ أورده المشرع  حها بدقة وترتیبها وفقا للتنظ   .  لتوض

س أمرا مصاغا فقط في دعاو وإلزام الناس الإن وضع المواعید في مجال ال تقید بها ل
ع الإسلامي الفقه ، بل هو موجود حتى فيالقوانین حث أن نبین جم ، ولقد عملنا في هذا ال

ة الخصومة مواعیدها، من بدا م نهائي  الإجراءات  ة صدور ح الحضور إلى غا التكلیف 
حدد مواعید الإجراءات التي یراعي فیها  أو قابل للطعن، من هذا الإطار نجد أن القانون 

فبذلك هي نهایتها،  راءات، وتأخرها على نحو غیر مبرر، حتى تصل إلىعدم تراخي الإج
یز الخصومة، ادئ المتصل تستجیب لمبدأ تر ضمانات التقاضي الإضافة إلى الم    .ة 

ار تمر  عدة إجراءات لا غنى عنها، فهي حجر الأساس لاعت ة التقاضي تمر  عمل
ح مواعیدها االعمل القضائي صح صدد دراستنا تطرقنا إلى هذه الإجراءات  ، ونحن 

نتج آثاره والأهداف المرجوة، ما لم للإجراءات لا ت المختلفة، التي مفادها أن النظام القانوني
  . اله الآجال المحددةحترم ت

 بد من تحقی مبدأ المواجهة بینهمنشیر أنه لتحقی مبدأ المساواة بین المتخاصمین لا
اره الوقائع، ذلك من خلال  الأساس القانوني لوصول اعت الحضور العلم  تكلیف الخصم 

ه من وسائل دفاع في الزمان و  ما لد ه  ان المحددین، لغرض الحصول على ح یدع الم



                                                          مقدمة     
 

2 

م أدلته و مشروعة ومنتجة هذا لى ادعاءات خصمه في نفس الوقت، و اطلاعه ع، وذلك بتقد
ة مبدأ الوجاه عرف    . ما 

ع، بل  تف المشرع بجعل القضاء في متناول الجم جعل ح التقاضي على لم 
م بناء على أسانید درجتین، فقد یخطأ قاضي  ح الدرجة الأولى في تقدیر وقائع النزاع، أو 

م بإحد طرق  ح ذلك هو طلب مراجعة الح حة، فالسبیل الوحید لتصح وثائ غیر صح
م أو الأمر  ة للمتقاضي للتظلم من الح الطعن التي قررها القانون، والتي تعتبر ضمانة أساس

عتقد أنه غیر عادل أالصادر ضده التعدیل أو ، الذ  مراجعته  ة  و لم ینصفه، وذلك للمطال
  .  1لغاءالإ

م طعن في القرار أو الح م  إلى جانب هذا، فالمتقاضي الذ  الح لابد من إحاطته 
حث  موجب هذا قد وقفنا في هذا ال غ الرسمي، حتى تبدأ حساب الآجال، و عن طر التبل
الساعات  اختلاف الإجراء، فهناك ما هي محددة  على طرق حساب المواعید التي تختلف 

الشهور  ذلك  ام،  فطن المتقاضي إلى ضرورة اتخاذ الإجراء فيالسنین، و أو الأ  حتى 
هوقته، ولا تحرمه من الح ال لة  .ذ یدع لة تثیرها المواعید هي مش إضافة لهذا أكثر مش

التا م أو الجدید،  لي من التنازع الزمني لقواعدها، من حیث سرانها في ظل القانون القد
إذ یتعین التأكد ما إذا  الأول، من یلغي اشر إجراء ما في ظل قانون ما وصدر قانون جدید

م سیان    .خضع للقانون الجدید المعدل أم القد

ه حث عن  للإحاطة بهذا الموضوع، وعل غي ال م المشرع للمواعید ین ة تنظ ف
ة ة ؟ الإجرائ   في المادة المدن

ان حث لشرح وتب ة، خصصنا هذا ال ال ة على هذه الإش م للإجا ة تنظ المواعید  ف
ة، ن في ذلك على المنهج الاستقرائي، إذ سیتم معتمدی في الحقل القانوني في المادة المدن

                                                            
ام والقرارات الصادرة دلاندة یوسف،   1 ة في الأوامر والأح ة وغیر العاد أمام القضاء العاد طرق الطعن العاد

، ق اعة والنشر والتوزع، الجزائر، .م.إ.والإدار   .5. ، ص2014إ، دار هومة للط
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ة  قة على المواعید الإجرائ ام العامة المط ثم عرض تحلیل  )الفصل الأول(التطرق إلى الأح
  . )الفصل الثاني(طرقة حساب المواعید والأثر المترتب عن عدم الالتزام بها 
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ة ل ة هي مظهر من المظاهر الش ما أن للإجراءات  في التقاضي، المواعید الإجرائ ف
ضا مواعید وآجال محددة، فلا یتصور أن تبدأ الخصومة وتنتهي بإجراء  أوضاعا فإن لها أ
ستلزم الأمر إجراءات متعددة والتي تستلزم بدورها تقییدها  واحد أو في لحظة واحدة، وإنما 

عاد التالي فالإجراء غیر مقبول إذا اتخذ في غیر الم الذ قرره  مواعید یجب مراعاتها، 
  .المشرع

رة المواعید لها استخدامات متعددة في القانون، فهي  ، نقول أن ف من هذا المنطل
ة من  ة، ذلك بدا ل منظومة إجرائ تنظم الإجراءات وترط بینها وتفصل بین إجراءات 
ة، حیث یراعي  عتبر منطلقا لتحقی مبدأ الوجاه الحضور الذ  غ الرسمي للتكلیف  التبل
م قضائي، فبذلك تضع  ة صدور ح الخصم تلك المهلة الممنوحة له لإعداد دفاعه، إلى غا
ون  م  ثرة الخصومات، إلى جانب ذلك فالح التالي التخلص من  حدا لتأبید المنازعات، 
رس للاعتراض على  لا للتعدیل بإحد طرق الطعن التي نص علیها القانون، فهذا مبدأ م قا

قى صحة الإجراءات الش م، إلى جانب هذا، فالمواعید لا ت ة أو من حیث الموضوع للح ل
قضي بذلك  عا إذا وجد نص صرح  لات تغیر منها، ط حدث أن تمسها تعد   .جامدة بل 

مي  ان الإطار المفاه لا في ذلك سنتطرق من خلال هذا الفصل إلى دراسة وتب تفص
ة  حث الأول(للمواعید للإجرائ نماذج للمواعید  ،)الم غ الرسمي والطعن  ذا مواعید التبل و

ة  حث الثاني(الإجرائ   . )الم
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حث الأول   الم

ة مي للمواعید الإجرائ   الإطار المفاه

قدم      ة و لم  ةتعر  1الإدارةقانون الإجراءات المدن المواعید القانون اكتفى و  فا خاصا 
م  ،بتحدیدها في مختلف إجراءات التقاضي ح ة الفصل فیها  ة الخصومة إلى غا من بدا

ل إجراء على حد و الأو ، حیث حدد المهل و نهائي أو قابل للطعن تي القات التي تخص 
ة و    . 2أطراف الخصومة مراعاتهاستلزم على الجهات القضائ

ة ال    الحقوق، سنتعرض  تي تهدف إلى استقرار المعاملات و لدراسة المواعید الإجرائ
حثنامن  ة  خلال  لات ، )المطلب الأول(إلى مفهوم المواعید الإجرائ ان التعد إضافة إلى تب

  . )المطلب الثاني(التي تطرأ علیها 

  المطلب الأول

ة   مفهوم المواعید الإجرائ

ة و  لنتوصل    تحدید أهمیتها في اتخاذ الإجراء المناسب إلى تعرف المواعید الإجرائ
ستوجب تعرفها ل حسب  ،في وقته،   توجههحیث تعددت التعرفات التي أعطاها الفقهاء 

الدراسة والتحلیل ان أنواعها أو و  ،)الفرع الأول( تعرف المواعید إلى التالي سنتعرض 
مها   . )الفرع الثالث( أخیرا تمییزها عن غیرها من المواعید الأخر و  ،)الفرع الثاني( تقس

                                  

 

  

                                                            
  . 2008، سنة  21ج عدد . ج. ر.إ ، ج.م.إ.، یتضمن ق 23/02/2008مؤرخ في  09-08قانون رقم   1
، صدلاندة یوسف،  2   .8. المرجع الساب
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  الفرع الأول

ة   تعرف المواعید الإجرائ

ة عض الفقهاء المواعید القانون عاد،أنها  عرف  لمات ف ،أو مهلة أجل، م لها 
ة التي یجوز اتخاذ الإجراء فیها، یوثقها  مترادفة تؤد نفس المعنى، وهي المواعید القانون

ل من له مصلحة  صفة خاصة، و قها القاضي  الموظفین في سلك  منالقانون لیلتزم بتطب
صفة عامة ثیرة ومختلفة  على القانون نص  فلقد .1القضاء أو أطراف الخصومة  آجال 

مختلف موضوعاتهااختلاف الإجر  ة و ة لتحضیر الخصم  اءات القضائ ارها واج اعت
ه ات الح الذ یدع ا في ذلك مهلة الإجراء الذ اتخذه في تقرر أو إث   . لدفاعه مراع

عاد الإجرائي، قد حدد ظرفا ، جانب هذاإلى    الم اما خاصة  المشرع عند وضعه أح
ا یتعین خلاله عدم الإغفال عن اتخاذ الإجراء اللازم، حدد المواعید تحدیدا  زمن إضافة أنه 

الاتفاق على تعدیلها سمح للخصوم  فلقد تعددت التعرفات التي منحها  التالي .2جامدا، لا 
اختلافهم ل ةالفقهاء  أنها الآجال أو المهل أو الزمن أو  "فنجد من عرفها،  ،لمواعید الإجرائ

  . 3" الأوقات التي یتعین مراعاتها عند اتخاذ الإجراءات

ة محددة بنص المواعید هي  "جد تعرفا آخر هو أن ضافة لهذا، نإ مدد وأوقات زمن
عد انتهائها أو قبل بدایتها، وإلا سقط الح في  القانون، تتم إجراءات التقاضي خلالها أو 
ام بها عرفها أنها . 4" الق ة"ذلك هناك من  ارة عن فترة زمن حددها  بین لحظتین،  ع

قید فیها الإجراء القضائي   . 5"القانون و

                                                            
    .8.، صالسابدلاندة یوسف ، المرجع  1
ا، الجزائر، 2 ید لو ام القضاء، أنس ة على ضوء آراء الفقهاء وأح   . 311.صن، .س.د زودة عمر، الإجراءات المدن
ة للنشر،  3 ة، الدار الجامع   .148. ص، )ن. س. د(، )ن.ب.د(أمینة النمر، أصول المحاكمات المدن
ة والتجارة، ج 4 ط في شرح قانون أصول المحاكمات المدن اد، الوس ة القدس،1، 2مصطفى ع ت  )ن.ب.د( ، م

  .52. ، ص2004
ة في التشرعات المختلفة 5 ندرة2، عبد الحمید الشواري، مواعید الإجراءات القضائ  ، منشأة المعارف، الإس

  .6. ، ص1996
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شیر محند أمقران ه بو ة،  مما تقدم، قدم الفق ارة  هيف" تعرفا شاملا للمواعید الإجرائ ع
ذلك فالإجراء لا ینتج آثاره ما  عن اشرة إجراءات التقاضي، و الآجال التي حددها القانون لم

عاد حترم الم   . 1"المحدد لم 

ة المواعید في     الانتهاء من نها ترمي إلى تحقی التوازن، من جهة أ تكمن أهم
اشرها ذلك بدفع و الخصومة  عة الإجراءات الخاصة التي  الخصم إلى عدم الإغفال عن متا

ة غیر نها قى الخصومة  ة، حتى لا ت لته القانون عاد سقو الخصومة عند رفعه لمش أو  2م
اشرتها في  م ، عدم ترك مواعید الإجراءات دون قید زمني، إنما یلتزم الأفراد  غة أخر ص

ة و  الخصومة،عید محددة مراعاة لتراخي موا  ، ترمي إلى منح الخصم فترة زمن من جهة أخر
ذلك مواعید  الحضور  عاد التكلیف  م م دفعه،  ن من اتخاذ ما یلزم من إجراءات لتقد لیتم

ا أمام المحاكم  لعدمالطعن، وذلك  فيالطعن لها مواعید قصیرة لتأكید رغبتهم  تراكم القضا
ة الت       . 3 ي تقتضي سرعة ومرونة الإجراءاتوإهدار الحقوق والمراكز القانون

ة  ،مما سب     اق تحدیده للمواعید القانون نستخلص إلى أن المشرع قد فرق في س
ارن ستوجب أن تتاح الفرصة أولا ضرورة احترام ح الإدعاء و ، بین اعت الدفاع الذ 

ات اللازمة بإطالة المواعید لزمن  ه الطل ل من المدعي والمدعى عل م  معقول، قصد تقد
ا، یتمثل في ضرورة العمل على استقرار الحقوق والدفوع في الدعو و  التي یتطلب الدفاع ثان

ا عنها و  ة بها قضائ ا في آجال (مواعید قصیرة الأجل المطال مبدأ الفصل في القضا
  . 4)معقولة

  

                                                            
شیر محند أمقران، ق 1 ة(إ، .م.إ.بو ، نظرة الخصومة، الإجراءات الاستثنائ ، دیوان 3، )نظرة الدعو

ة، الجزائر،    .172. ، ص2008المطبوعات الجامع
، ص 2   .311. زودة عمر، المرجع الساب

3 www.Ahlamontada.net . consulté mai 2018 
ة في ظل ق رواب جمال، ط الساب ، إ.م.إ.المواعید القضائ   .7. ص منتد الأوراس القانوني متاح على الرا

، الجزائر، .م.إ.برارة عبد الرحمن، شرح ق 4 غداد   .119. ، ص2009إ ، منشورات 
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  الفرع الثاني

ةأنواع المواعید    الإجرائ

ة اتخاذ الإجراء تختلف المواعید التالي سنبین أهم  ،إلى أنواع مختلفة من حیث إلزام
مات التي حددتها مختلف التشرعات ما یلي صفة عامة، والتي المقارنة التقس   :تتمثل 

  كاملةالمواعید ال:  أولا

أ  یجوز هي المواعید التي لا ام  عد انقضائها إجراء من الإجراءات القالق ة إلا  انون
الحضور ،تماما عاد التكلیف  غ الرسمي 1م ، الذ یتمثل في المدة المحددة من تارخ التبل

ة أول جلسة عاد حضورللخصم إلى غا ذلك م شهادته ،  هي مدة بین و  الشاهد مثلا للإدلاء 
ه للتحقی ا إلى الیوم المحدد لطل غه شخص  المشرع الفرنسي قد  ، مع الإشارة أن2تارخ تبل

عاد الكامل رة الم املة، تراجع 3ألغى ف ة  ع المواعید الإجرائ ان ینص أن جم عد أن   ،
عة والعشرون  ل المواعید تنتهي في الیوم الأخیر على الساعة الرا   . )24( ونص أن 

، یتبین أن   عاد  مما سب تمل، فمثلا الكامل مبدأه عدم اتخاذ الإجراء ما الم لم 
مرور سنتین إ.م.إ.ق 223المادة   ي الخصومة، فالطرف ف)02(تنص أن الخصومة تسقط 

عد، فاقدم هنا طلب السقو و إذا  ونه خارج مدة السنتین لم تكتمل  ه  عتد  لطلب لا 
ة للخصم لإعداد دفاعه تهدف هذه المواعید إلى منح و  ،الآجال اف   .    فرصة 

  

  

                                                            
، ص 1   .173. زودة عمر، المرجع الساب
شیر  2   . 173. محند أمقران ، المرجع الساب ، صبو

3 PERROT ROGER , cours de droit judiciaire privé, Fas l et ll, les cours de droit, paris, 
1997,  p. 156.  
« tout les délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, le délai qui expirerait 

normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est jusqu’au premier 
jour ouvrable suivant »   
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ا   ناقصةالمواعید ال :  ثان

المواعید الناقصة   ن الإستفادة  قصد  م اتخاذ الإجراء القانوني خلالها، حیث لا 
أكملها المعارضة أو ، و 1منها  ة  الطرق العاد آجال الطعون المختلفة  ثیرة  هي 

ة النقض و  الاستئناف، أو غیر العاد اعتراض الغیر خارج عن و الالتماس الطعن 
 .الخصومة

مارس  هذا النوع من  م أو  ،الإجراء خلالهاالمواعید  المعارضة في ح فمثلا الطعن 
عاده شهر ابي م غ الرسمي،  قرار غ  إ.م.إ.ق 329 المادة عملاسر من تارخ التبل

  .فات هذا الأجل لا تقبل المعارضة  إذا التالي

ر الذ س للأطراف د الناقصة تعتبر من النظام العامأن المواعی ،الجدیر  حرة  حیث ل
ة الاتفاق على تعدیلها أو   .صلاح

  المواعید المرتدة: ثالثا 

تتف المواعید المرتدة مع م العمل قبل بدئها أو سرانها، و هي المواعید التي یجب أن یت
عاد الكامل یتخذ لا یجوز اتخاذ الإجراء خلاله، و  الكاملة في أنه الفرق بینهما هو أن الم
عد  الاعتراض على قائمة الإجراء  التقرر  عاد المرتد فیتخذ قبل بدایته،  نهایته، أما الم

عاد ع قبل الم                 . 2شرو الب

    

  

  
                                                            

، ص  1   .6. عبد الحمید الشواري، المرجع الساب
طلان الإجرائي في ضوء ق 2 رة .م.إ.تیزرارن زهرة، خوالد نوال، ال في القانون  لنیل شهادة الماسترإ، مذ

ة الحقوق الخاص ل ة،  ،،    .12. ، ص2016-2015جامعة بجا
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  الفرع الثالث

ة عن غیرها من المواعید الأخر    تمییز المواعید الإجرائ

مجموعة من الممیزات، حیث سنتعرض  تختلف ة عن غیرها من المواعید  المواعید الإجرائ
ا(ثم عن مواعید السقو  )أولا(إلى تمییزها عن مواعید التقادم    . )ثان

ة عن مواعید التقادمتمییز الموا:  أولا   عید الإجرائ

مختلف إجراءاتها، و .م.إ.ق في الآجال المنصوص علیها تتعل المواعید تهدف إلى إ 
فصل  م  ة صدور ح ة إلى غا ة القضائ ة من المطال م الجید لإجراءات الخصومة بدا التنظ

المراكز الق ، 1في الدعو  ط  ة ترت اشرةما أن المواعید الإجرائ ة لكن لا تؤثر علیها م  انون
اتالعمل الإجرائي لكل من الخصوم و  فهي تحدد عاده اللازمالقاضي    . 2خاذه في م

ة   انقضاء المواعید الإجرائ غیر من مجر عتبر إثارة الدفع  ة لأنه س ة الأهم في غا
انت علیها  ن إثارته في أ مرحلة  م ، ف ، سواء من أطراف الخصومة الدعو الدعو

مواعید الطعنو  النظام العام     . 3القاضي من تلقاء نفسه خاصة في المواعید المتعلقة 

أصل الح أو ا هأما مواعید التقادم فهي تتعل  ز الموضوعي المتنازع عل  لمر
ة خاصة منها القانون المدني و    )العامة الشرعة(منصوص علیها في القوانین الموضوع

ز واقعي أو قانونيفمواعید التقادم في مجملها ترمي إلى الحفا أو التأكید على ح أو   مر
  .4مما یترتب علیها اكتساب ح أو انقضائه

                                                            
ة للدراسات والنشر والتوزع، المؤسسة ال1م، دراسة مقارنة، .إ.قعبده جمیل غصوب، الوجیز في  1  ،الأردنجامع

  . 254-238. ص. ، ص2010
، ص 2   .9. دلاندة یوسف، المرجع الساب
ة والتجارة،  3 ندرة، 1نبیل اسماعیل عمر، أصول المرافعات المدن . ص. ، ص1986، منشأة المعارف، الإس

774- 775 .  
   .775. المرجع نفسه، ص 4
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ام و  الأ الساعات عملا ب مذلك مدة التقادم تحسب  س  حسب 1م.ق 314 ل ، ولا 
س الیوم الأول و  انقضاء آخر یوم منها على ع ة، التي  تنتهي المدة  المواعید الإجرائ

حسب فیها الیوم الأول و تحتسب مواعید  ام ولها لا الأخیر، املة لا  الأ مواعید تحسب 
  .2الشهوروالساعات و 

ا ة عن مواعید السقوطتمییز المو : ثان     اعید الإجرائ

اتخاذ الإجراء المشرع حدد ه للشخص الذ له مصلحة   هخلال 3زمنا معینا یتعین ف
  .4إلا سقط حقه في ذلك الإجراءو 

عاد معین واحد، فإن لم یرفع الطعن خلال  م له م ة فالطعن في الح المدة الزمن
عد ذلك سقط الح في رفع الطعن  عني ،المحددة،  حت طائلة ممارسة ح ما ت مما 

ا و  هسقوط هنهائ ة  عاده اللازم امتناع المطال ح للقاضي إثارته من ، و إذا لم یتم في م
  .5تلقاء نفسه

ة  ه المواعید الإجرائ ن في أنه یتم تحدیدها تحدیدا جامدامواعید السقو تش م ما   ،
عدم قبول  جزاء لعدم احترام هذا الإجراء الذ لم یتخذ في وقته، و إثارة الدفع  عتبر 

ة أو مواعید السقوالمواعید   . 6، سواء الإجرائ

  
                                                            

 30، صادر في 78ج عدد . ج.ر. جیتضمن القانون المدني، ، 26/09/1975مؤرخ في  58-75أمر رقم  1 
الساعاتتحسب « : منه على ما یلي  314معدل ومتمم، حیث تنص م  ،1975تمبر سب ام لا  الأ  مدة التقادم 

انقضاء آخر یوم منها  حسب الیوم الأول وتكمل المدة     .» ولا 
ة،  2 ة في المواعید القانون . د الجزائر، ر الغرب للنشر والتوزع،، دا1أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة القضائ
  . 10 -8. ص. ص ن. س

3  ، ة، الجزائر، ، الدیوان الوطني للأشغال 2الغوثي بن ملحة، القانون القضائي الجزائر . ، ص2000الترو
247  .  

، ص 4 شیر محند أمقران، المرجع الساب    .171.بو
،ص 5   . 775. نبیل إسماعیل عمر، المرجع الساب
   . 775.المرجع نفسه، ص 6
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  المطلب الثاني

ة   تعدیل المواعید الإجرائ

معنى أنها لا تتغیر، لكن المشرع     القاعدة التي نص علیها القانون تكون ثابتة 
عض الشرو أو ا  لحالات التي تستدعي الضرورة لذلكالجزائر أجاز تعدیلها عند توفر 

قضي بذلك، لهذا سنتعرض إلى  ة تعدیلها، إذا وجد نص صرح  ذلك صلاح ومنح للقاضي 
ة  لات القانون ة )الأول الفرع(التعد لات القضائ   ).الثاني الفرع(، ثم سنتعرض إلى التعد

  الفرع الأول

ة لات القانون    التعد

ة التي نص علیها القانون، حیث توجد    لات القانون سنتناول في هذا الفرع التعد
ة    .مجموعة من الدوافع والحالات تستدعي التغییر في القاعدة القانون

ض: أولا  ة التخف   القانوني للمواعید الإجرائ

عض الحالات  إن المواعید في أغلبها من النظام العام، لكن قد ینص القانون في 
الإضافة إلى ذلك، لا یجوز تعدیلها  ولحسن سیر العدالة والضرورة جواز تقصیر المواعید، 

ه م 1 الزادة أو النقصان ض  «: إ أنه.م.إ.ق 301ومثاله ما نصت عل آجال یجوز تخف
ة ا الاستعجال الحضور في القضا ض آجال « : إ على.م.إ.تنص م ق. التكلیف  یجوز تخف

الحضور في مواد الاستعجال إلى أرع وعشرن ساعة  في حالة الاستعجال ). 24(التكلیف 
غ . القصو  شر أن یتم التبل الحضور من ساعة إلى ساعة،  ون أجل التكیلف  یجوز أن 

  .» ا أو ممثله القانوني أو الاتفاقي الرسمي للخصم شخص

ا  ةالتمدید ا: ثان   لقانوني للمواعید الإجرائ

سبب العطلة  قوة القانون،  قرره المشرع من امتدادها  من وسائل مرونة المواعید ما 
عاد المسافة  م عرف  ة و مسافة الطر وهو ما  حیث نص المشرع على جواز . الرسم

                                                            
، ص  1   .14. دلاندة یوسف، المرجع الساب
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عض المواعید،  ه م  20ما جاء أن أجل امتداد  متد إلى .م.إ.ق 16یوما الذ نصت عل إ 
الخارج  م  ة للشخص المق النس  .ثلاثة أشهر 

ة/ أ   العطل الرسم

ة، وإذا قص    ذا العطل الأسبوع ة و اد الوطن ة والأع اد الدین ة الأع العطل الرسم د 
مدد الأجل  ا،  ا أو جزئ ل س یوم عمل  ام المواعید المقررة یوم ل صادف الیوم الأخیر من أ

ه  1الى أول یوم عمل موالي تحتسب  «: إ ،على أنه.م.إ.ق 405المادة ، هذا ما تنص عل
غ أو ال الآجال المنصو  حسب یوم التبل املة ولا  غ ص علیها في هذا القانون  لتبل

وم انقضاء الأجل، حیث  ام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند الرسمي و أ عتد 
  ،حسابها

ام عطلة   ام الراحة الأسبوع مفهوم هذا القانون،تعتبر أ ة وأ اد الرسم ام الأع ة أ
قا للنصوص الجار بها العمل، ف ا أو إط ل س یوم عمل  ان الیوم الأخیر من الأجل ل ذا 

ا،   . » مدد الأجل إلى أول یوم عمل موالي جزئ

ة، أن تأتي العطلة     سبب العطلة الرسم عاد  شتر لامتداد الم ، نفهم أنه  مما سب
عاد أو خلاله، ففي هذه  ة الم عد بدا ام جاءت  سبب أ التالي هي لا تؤثر  عاد،  في آخر الم

عتد الحساب بها  متد    .الحالة لا 

ة إلى     سبب العطلة الرسم عاد  متد الم عد الإضافة إلى ذلك،  أول یوم عمل 
عاد عطلة عید، فإن  ام العطلة، فإذا جاءت في آخر الم ان عدد أ العطلة وذلك مهما 

عاد ینتهي في  عد العطلة، فإذا فرض أن الم متد إلا یوما واحدا  عاد لا   10الم
انت العطلة  ة  11و 10- 09فبرایر،و متد إلى غا عاد    .فبرایر 12فبرایر،فإن الم

الإجراء القضائي أثناء , ا تقدمإلى جانب م    ام  ن الق م فالمشرع حرص أنه لا 
ن للخصم الإستفادة من الیوم  م ة، ف ه یوم عطلة رسم ة، فإذا جاء آخر یوم ف العطلة الرسم

عتبر آخر فرصة التالي فإنه ینطب على . الأخیر، و والنص المقرر لهذا الامتداد نص عام، 
عاد مقرراسواء  المواعید،افة أنواع  ام أو الساعات أو الشهور أو السنین ان الم  2الأ

                                                            
، ص  1   .14. دلاندة یوسف، المرجع الساب
، صعبد الحمید الشواري، المرجع   2   .9-8. ص. الساب
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ة     عاد للاستئناف خلال عطلة رسم ، فإن )عطلة عید الأضحى(أما إذا وقع آخر م
النقض في یوم واف  عاد الطعن  التالي فإن انتهاء م عده،  متد إلى أول یوم عمل  عاد  الم

ام عطلة، امتد إلى الیوم التالي له  اشرةآخر أ   . 1م

  المسافة/ ب

ام ق وفقا    اب سبب من المسافة إ فإن.م.إ.لأح تمدید المواعید المقررة قانونا  أس
ح ممارسة طعن من الطعون المقررة قانونا غ أو تعل  التبل حیث  2سواء تعل الأمر 

ضة «: إ على.م.إ.ق 16المادة تنص  عا لترتیب  تقید العر حالا في سجل خاص ت
خ أول جلسةوروده ة وتار ان أماء وألقاب الخصوم ورقم القض   .ا،مع ب

سلمها  ة و ضة الافتتاح خ أول جلسة على نسخ العر ة وتار ط رقم القض سجل أمین الض
ا للخصوم غها رسم غرض تبل   .للمدعي 

الحضور  م التكلیف  خ تسل ن یوما على الأقل بین تار یجب احترام أجل عشر
خ المحدد لأ    .ول جلسة ما لم ینص القانون على خلاف ذلكوالتار

ة إلى ثلاثة أشهر ع الجهات القضائ ان  ،)03(مدد هذا الأجل أمام جم إذا 
ما في الخارج للشخص ا الحضور مق لف    . »لم

شهر واحد  «: إ على .م.إ.ق 336المادة ما تنص     الاستئناف  حدد أجل الطعن 
م إلى الشخص ذاته ابتداءا غ الرسمي للح خ التبل   .من تار

سر أجل  غ الرسمي في موطنه،لا  ن إذا تم التبل مدد أجل الاستئناف إلى شهر و
عد انقضاء أجل المعارضة ة إلا  اب ام الغ   . » الاستئناف في الأح

                                                            
ة،  1 ة في المواعید الإجرائ تب 3معوض عبدالتواب، الموسوعة النموذج  الثقافي للنشر والتوزع، القاهرة، الم

  59-58. ص. ، ص2005
، ص 2   .15. دلاندة یوسف، المرجع الساب



الأحكام العامة للمواعيد الإجرائية   الفصل الأول                                                
 

16 

ما تنص     ن  «: إ على.م.إ.ق 354المادة ذلك  النقض في أجل شهر یرفع الطعن 
ای ه إذا تم شخص م المطعون ف غ الرسمي للح خ التبل   .بدأ من تار

قي أو  غ الرسمي في موطنه الحق النقض إلى ثلاثة أشهر،إذا تم التبل مدد أجل الطعن  و
  . » المختار

قى أجل الاعتراض الغیر  «:إ على .م.إ.ق 384تنص المادة الإضافة إلى ذلك     ی
م أو القرار أو الأمر قائما لمدة خمس عشرة سنة،تسر  الخارج عن الخصومة على الح

خ صدوره ما لم ینص القانون على خلاف ذلك   . من تار

م أو القرار أو     غ الرسمي للح ن عندما یتم التبل شهر حدد  غیر أن هذا الأجل 
ه إلى  شار ف غ الرسمي الذ یجب أن  خ التبل سر هذا الأجل من تار الأمر إلى الغیر، و

  .»ذلك الأجل وإلى الح في ممارسة اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة 

ما تنص     ن آجال ت «: إ على.م.إ.من ق 404المادة ذلك  مدد لمدة شهر
النقض المنصوص علیها في هذا  المعارضة والاستئناف والتماس إعادة النظر والطعن 

م الوطني مین خارج الإقل   . » القانون للأشخاص المق

    وقف وانقطاع المواعید: ثالثا

ه    عاد یترتب عل ة زوال سبب المانع حساب عدم وقف الم عاد إلى غا أما ، الم
ام والشهور أو حتى  الأ انقطاع المواعید فیترتب علیها زوال ما مضى منها من وقت 

مثال على ذلك  1السنوات عاد الذ فات أو مضى قبل الوقف،  حسب ضمنه الم ما   ،
ذا انقطاع مواعید التقادم لأ سبب من  اب المقررة انقطاع مواعید سقو الخصومة، و الأس

 . قانونا

ة ولو رفعت  «: إ.م.إ.من ق 317 مما تنص  ة القضائ المطال ینقطع التقادم 
ه الدائن  الطلب الذ یتقدم  الحجز أو  ه أو  التنب مة غیر مختصة  الدعو إلى مح

                                                            
، ص  1   .17. دلاندة یوسف، المرجع الساب
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ه الدائن أثناء المرافعة  قوم  أ عمل  ع أو  لقبول حقه في تفلسة المدین أو في توز
ات حقه ة لانقطاع مدة  » لإث النس   .التقادموهذا 

اب وقف المواعید، وهي القوة القاهرة  الإضافة إلى ذلك،    هناك سبب آخر من أس
ذا حالة وقوع حرب  ضانات وغیرها، و الزلازل والف ة  ع ارثة من الكوارث الطب أ حدوث 
الإجراءات المطلوب أو  ام  ة وغیرها من ظواهر القوة القاهرة التي تحول دون الق خارج

  . 1نا، في الموعد أو الأجل أو المهلة المحددةالمقرر قانو 

ل الآجال المقررة  «: إ.م.إ.من ق 322 مإ على حالة القوة القاهرة في .م.إ.نص ق  
استثناء حالة القوة القاهرة أو وقوع أحداث  في هذا القانون من أجل ممارسة ح الطعن،

  . » ....في السیر العاد لمرف العدالةمن شأنها التأثیر 

  الفرع الثاني

ة لات القضائ   التعد

قى المواعید جامدة بدون تغییر ولا تعدیل یجب أن   ومسایرة للتطورات والأحداث  ،ت
ستلزم تقنینها والن أعطى المشرع لكن ص علیها صراحة في مختلف القوانین، الجدیدة التي 
ة، للقاضي سلطة تعدیل المواعید         .وهي حالة استثنائ

  حالة الاستعجال :أولا 

عض المواعید إذا اقتضت  عدل من  یجوز للقاضي وفي إطار القضاء المستعجل أن 
طلب من أحد الخصوم، حیث إذا رأ  الحضور  تقصیر مواعید التكلیف  الضرورة الملحة، 

قدمها من له مصلحة من الإجراء موجب عرضة  ه،  قبول طل م له  ستوجب ذلك ح   .2ما 

  

                                                            
، ص  1   .18. دلاندة یوسف، المرجع الساب
، ص  2 شیر محند أمقران، المرجع الساب   .182-181. ص. بو
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ا  حوجود : ثان     نص صر

عض المواعید، وذلك في حالة النص صراحة على ذلك مثلا     یجوز للقاضي تمدید 
عاد  عاد المسافة في حالة تواجد الشخص خارج الوطن، عملا  03م أشهر التي تزاد إلى م
عاد   1إ.م.إ.ق 4/ف 16ب م  فالمشرع مراعاة لتلك الفئة من الأشخاص، سمح بتمدید الم

عطي فرصة للطر  ا لإحتى  الحضور شخص  . 2دفوعه بداءف في الخصومة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  
                                                            

  . ، المرجع الساب09-08من قانون  16راجع م   1
، ص  2   .789. نبیل إسماعیل عمر، المرجع الساب
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حث الثاني   الم

ة نماذج للمواعید الإجرائ غ الرسمي و الطعن    مواعید التبل

الجهل  عتبر قبل الاحتجاج  الإجراء، حیث لا  غ الرسمي قرنة قاطعة على العلم  التبل
الأمر عالما  ح المعني  ل القانوني المحدد، أص الش غ  عني أنه إذا تم التبل بها، مما 

حق مبدأ المواجهة بین أطراف الخصومة إلى جانب هذا تناول . الإجراء ومضمونه، فهو 
سعى المشرع موضوع الطعن  التالي فهو  م القضائي،  قضي إلى إعادة النظر في الح الذ 

ادئ  قوم علیها النظام القضائي، من خلال عرض القرار أو إلى تحقی الم ة التي  الأساس
صدد دراسة هذین الموضوعین  التالي  ه،  النظر ف لزمه  ة على القضاء و م مرة ثان الح

ة، سنتطر  غ الرسمي نموذجین للمواعید الإجرائ إضافة  ،)المطلب الأول(ق إلى مواعید التبل
طرقه المختلفة     . )المطلب الثاني(إلى مواعید الطعن 

  المطلب الأول

غ الرسمي   مواعید التبل

ة التي سب و د أن عرفنع حترم ا المواعید الإجرائ أن قلنا أنها لا تنتج آثارها ما لم 
عاد المحدد قانونا،  عتبر أول مرحلة مهمة لعلم إلى عرض تسنالم غ الرسمي الذ  التبل

ه، من ادعى عل ل المعلومات، من خلالذلك  الشخص  غ الذ یتضمن  لذلك  محضر التبل
غ الرسمي  الدراسة والتفصیل مفهوم التبل ان صحته )الفرع الأول(سنتناول  الفرع (، وتب

  . )الفرع الثالث(إضافة إلى آجاله  ،)الثاني
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  الأول الفرع

غ الرسمي   مفهوم التبل

انة هامة في مختلف القوانین غ الرسمي م ام بهذا ، حتل التبل ة الق نظرا لأهم
حتاج لدراسة مخصصة له،  لكن سنحاول في ،الإجراء ل  قة الأمر هو موضوع طو في حق

حثنا، ثم  ،)أولا(حیث سنبین تعرفه  دراستنا أن نتطرق إلى أهم النقا التي یتمحور علیها 
ا(أنواعه  ان هذا الإجراء  ،)ثان     . )ثالثا(إضافة إلى زمان وم

غ الرسميتعرف :  أولا    التبل

غ الرسمينص المشرع الجزائر على إجراء  في  ذلكو  إ.م.إ.ق 406م في نص  التبل
اب الحاد عشر ما یليالفصل الثاني من ال غ الرسمي «:، حیث عرفه  التبل غ  قصد  التبل

عده المحضر القضائي موجب محضر  م أو قرار .»الذ یتم  أمر أو ح ن أن یتعل  م   1و
ون بناء على طلب من المدفإن ، مما سب عده المحضر القضائي   عيالمحضر الذ 

ه ر أنه، و 2وفقا للأوضاع المحددة قانونا وتسلم نسخة منه للمدعى عل الذ ان  الجدیر  قا  سا
مة ط المح اتب ض عد صدور قانون  3عده  غ، و التبل لف  تحول  4 06/03الم

  . الاختصاص إلى المحضرن القضائیین

                                                            
ة في ق 1 حاث تحلیل   .25. ، ص2013إ الجدید، دار هومة، الجزائر، .م.إ.عبد العزز سعد، أ
ا رقم  2 مة العل حیث جاء . 27. ، ص1990، لسنة 04ق عدد . ، م11/6/1988المؤرخ في  52.820قرار المح

ه ه أن المبلغ له :" ف شیر ف حرره المبلغ و حا إلا إذا وقع بواسطة سند  ون صح غ لا  من المقرر قانونا أن التبل
ما یخالف هذا ا غ، والقضاء  م موضوع التبل   " .لمبدأ قد خرقوا قواعد جوهرة في الإجراءات تسلم نسخة من الح

قا،  3 قا، شرحا وتطب ة نصا وتعل اعة والنشر والتوزع ، دار1سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدن  الهد للط
   . 26.،  ص 2001الجزائر،

م مهنة المحضر القضائي، ج2006/ 20/02مؤرخ في  03-06قانون رقم  4 لسنة  14 ج عدد.ج.ر.، یتضمن تنظ
2006.  
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غ الرسمي لمة التبل لمة في محلها لما و  ،المشرع الجزائر استخدم  تحمله من تبدوا 
ة دلالة للتعبیر ستوجب الرسم غ  ورة في ، و 1أن هذا التبل انات مذ  407م تضمن عدة ب

، ، حیث استعمل  ،2إ.م.إ.ق مقارنة مع التشرعات الأخر خاصة قانون المرافعات المصر
ارة  ه 3"الإعلان القضائي" ع فة الدعو إلى المدعى عل عني إعلان صح   . الذ 

مشرع الجزائر قد حرص حرصا شدیدا على أنه لا یتم اتخاذ أ إجراء في مواجهة ال
ه،  یو الخصم الآخر دون علمه  منحه أجلا، و ذلك لتم  هذا تكرسا لمبدأنه من إعداد دفاعه 

ة   . إ.م.إ.ق 3 الذ جاء في م4  الوجاه

ا  غ الرسمي :ثان     أنواع التبل

غ الرسمي له عدة   ما یلي التبل رها     :أنواع نذ

الحضور /أ غ الرسمي للتكلیف    التبل

الحضور، الذ تنعقد الخصومة و  غ الرسمي للتكلیف  عد التبل هي المرحلة الأخیرة 
قوم المحضر القضائي  ة  عد تسجیل القض ه، حیث  ه عالما  ون المدعى عل فترض أن 

الحضور في  لف  ه الم غ الرسمي للمدعى عل التارخ المحدد للجلسة، بناء على طلب التبل
ل  إ.م.إ.ق 18م  قد تضمنتول. 5حرر المحضر محضرا بهذا الإجراءو   المدعي ش

قا من طرف المحضرن  الحضور التي تكون معدة مس ومحتو محاضر التكلیف 
ه  ، إلا ما قد یرتك بیرا في النس لاحظ اختلافا  القضائیین، وعموما هي على نس واحد ولا 

                                                            
   . 119.ص ،2009، موفم للنشر، الجزائر، 2إ الجدید، .م.إ.عبد السلام دیب، ق 1
ا رقم  2 مة العل    .256.، ص1990، لسنة 4ق عدد .، م08/01/1989، مؤرخ في 53790قرار المح
غ ا 3 ایلي طیب، التبل حث ال إ،.م.إ.لرسمي في ضوء قق ة لل م ة قالمجلة الأكاد ل ةانوني،   الحقوق، جامعة بجا

  .166. ، ص2015، 12المجلة ، 2عدد 
مبدأ (........) «: ساب على ما یليالمرجع ال ،09-08 .من ق 3ف/03تنص المادة  4 یلتزم الخصوم و القاضي 

ة    »الوجاه
ة، نظرة الخصومة في ق 5 رة لنیل شهادة الماستر.م.إ.ختال رمة، حمداو وهی ة في القانون الخاص إ، مذ ل  ،

ة،     .49. ،ص 2017 2016الحقوق، جامعة بجا
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ة  ة الشخص الأعوان المساعدین للمحضرن القضائیین من أخطاء، لذلك تستوجب الرقا
ا لأ    .1خطأللمحضرن علیهم تجن

، یتبین أن عاد الذ رسمه القانون لإعلام الخصم  مما سب الحضور هو الم التكلیف 
، حتى یتسنى له إعداد الإجراءات اللاز   مة للرد على الطرف الآخربجلسة النظر في الدعو

غ الرسمي لمحضر التكلیف  فصل بین تارخ التبل ، هو الحد الأدنى الذ  غة أخر ص
م التكلیف  20لقد حددت مهلة ، و 2التارخ المحدد لأول جلسة و  الحضور یوم بین تارخ تسل

انت  الحضور إلى تارخ أول جلسة م 10عد أن  ام قي ظل القانون القد  عملا ب م، 3أ
ه الآجالإ.م.إ.ق 3ف/16 عاد المسافة  الذ تمدد ف   .، مع مراعاة م

صدر عن المحضر القضائي و محضر ا ما أنه في لتكلیف  ر،  التزو ه إلا  طعن ف لا 
ه 4حالة تعدد الخصوم هذه قرنة و   إ.م.إ.ق 19 عملا ب م سلم لكل واحد محضر خاص 
غ التبل العلم  ه أو ممثله القانوني یجعل من  . قاطعة  ر أن حضور المدعى عل الذ یجدر 

ة، نه من إبداء دفاعه في القض م حا، لأن حضوره  بذلك تتحق  محضر التكلیف صح
ة من الإجراء القانوني مما یؤد إلى انتفاء أ ضرر ه 5الغا ن أن یلح    .م

  

  

                                                            
، الوجیز في شرح ق 1 اعة والنشر و التوزع،4إ، .م.إ.عبد الله مسعود   ص  ،2012 الجزائر، ، دار هومة للط
.19.   
2  ، امل، الدعو وإجراءاتها في القضاء العاد والإدار  1989، عالم الكتب، القاهرة، 1محمد نصر الدین 

  .   223.،ص
 1966، سنة 47 ج عدد.ج.ر.م، معدل ومتمم، ج.إ.،یتضمن ق 1966جوان  08مؤرخ في  154-66أمر رقم  3

انت تنص المادة  الحضور إلى الیوم المحدد لأول  10منه، على مهلة  26حیث  م التكلیف  ام بین تارخ تسل أ
  . جلسة

ادئ الاجتهاد القضائي في مادة إ 4 اشا عمر، م   . 87. ، ص2009، دار هومة، الجزائر، 8م، .حمد 
طلان في قانون الإجراءات « عمر زودة،  5 ة و الإدارة نظام ال ا، »المدن مة العل  ، العدد الثانيمجلة المح

  .  32. ،ص 2012
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ة/ ب ام القضائ غ الرسمي للأح   التبل

ام و  غ الأح ة القرارات تبل ، و القضائ ا ضرور غا رسم نشرها في الأماكن تبل
ه، من جهة قابلیتها للتنفیذ، من جهة  المخصصة لذلك قصد اكتسابها لقوة الشيء المقضي ف

ة سران المواعید  ذلك لتكون في علم الخاصة بها من آجال الطعون المختلفة،  أخر بدا
عد ذلك الجهل بها، إلى جانب هذا،من له مصلحة و  م غیر الم لا یتعذر له  بلغ عتبر الح

ع الأطراف م حضورا بوجود جم ه حتى لو صدر الح علم    . 1 أن لم 

ام و نلاحظ أن المشرع قد م غ الرسمي للأح غ الرسمي للتكلیف یز بین التبل التبل
ورة في مالحضور،حیث نفهم من  ارات المذ لم یرتب أ جزاء  أنه إ.م.إ.ق 19 صرح الع

الحضور، في حین قد رتب جزاء على  محضر التكلیف  انات الخاصة  على مخالفة الب
انات الواردة في  غ الرسميو  ف الأخیرة إ.م.إ.ق 407م مخالفة الب محضر التبل  الخاصة 

م انات و .... «:جاءت على النحو التاليحیث  للح غ الرسمي الب إذا لم یتضمن محضر التبل
طلانه قبل إثارته لأ دفع أو دفاع غه الدفع ب   . »المشار إلیها أعلاه، یجوز للمطلوب تبل

انات بین المادتین  قة الأمر لا نجد اختلاف واسع في الب   إ.م.إ.ق 407و 19في حق
ه  قصد التنب ون المشرع   ن أن  م ام و ف غ الرسمي للأح ة التبل ة من لأهم القرارات القضائ

ام ره لجزاء، و خلال إقرا صح أ إجراء قبل الق غ الرسمي لا  ار التبل اعت طلان  هو إثارة ال
 .2 ه

ةا/ ج غ الرسمي للسندات التنفیذ          لتبل

ام وقرارات المحاكم  إ.م.إ.ق 600 دتها مهي تلك التي أور  على سبیل المثال من أح
ات و ،أوامر الأداء و  م،الش ام التح المؤشر علیها من  ......السفاتجمحاضر الصلح،أح

                                                            
ة  1 مي، الوجیز في الإجراءات المدن ة، دعاو (محمد إبراه ازة، نشا القاضيالدعو القضائ  الاختصاص ،الح

م ام، طرق الطعن، التح ة، القضاء الوقتي، الأح ة، دیوان المطبوع4، 2، ج) الخصومة القضائ  ات الجامع
  . 144. ص ، 2007

، ص 2 ایلي طیب، المرجع الساب   .170-169. ص. ق
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ط طرف القضاة و  أمانة الض غة ا، 1المودعة  الص ة المنصوص علیها والتي تكون  لتنفیذ
اشرة  إ.م.إ.ق 601 في م غ الرسمي قبل م ة ضرورة التبل ستلزم في السندات التنفیذ حیث 

ة و  التنفیذ الجبر أو ما القوة العموم عاالصفة القانونسمى التنفیذ    .ة ط

الوفاء /د غ الرسمي للتكلیف    التبل

الوفاء بوفاء ما تضمنه السند  لف  ه أو الم لف فیها المنفذ عل هي الحالة التي 
غ الرسمي عملا ب میوم من ت 15التنفیذ في أجل  ما جاء إ.م.إ.ق 612 ارخ التبل  ،

انات  ما أجازت الدفع فیها الب الوفاء،  طلان هذا التكلیف أمام التي یتضمنها التكلیف  ب
غ الرسمي للتكلیف  15قاضي الاستعجال، خلال مهلة  عد تارخ إجراء التبل اشرة  یوم م

ه القاضي خلال مدة خمسة عشر فصل ف   . یوما )15(الوفاء، وذلك ل

الدفع سمى الإنذار  ان  ما  الوفاء أو   من أكثر الإنذارات استعمالا  عتبر التكلیف 
م أو القرار إذا ما تضمن في محضعتبر و  غ الرسمي للح ة التبل ستلزم مثا غ ما  ر التبل

لمة الوفاء و . معلومات ون أن  الدفع ،  الوفاء بدلا من الإلزام  قد اعتمد مصطلح التكلیف 
 .2فیها نوع من الدقة في الدلالة على التعبیر

غ الرسمي: ثالثا ان و زمان التبل     م

غ الرسمي  إ.م.إ.ق 3ف/406م جاء في نص  ه المحضر أن التبل قوم  الذ 
م نسخة منه إل غه أینما تواجد، و القضائي یتم بتسل ان  قصد المشرعى المطلوب تبل م

غ ه التبل ان معروف قد یتواجد ف ، أن الشخص قد یتواجد في موطنه أو مقر عمله، أو أ م
غه غ إضافة لهذا، ف .الشخص المراد تبل ه المادة التبل یجب أن  إ.م.إ.ق 408ما نصت عل

ة وضمانا  معنى أن یتسلمه الشخص بنفسه وهذه الطرقة هي الأكثر فعال ا،  ون شخص

                                                            
ة حورة،  1 ة للمستهلك « سي یوسف زاه ة غرامة الصلح في تحقی الحما ة للقانون و ، »مد فاعل المجلة النقد

ة اس ، تیز وزو، عدد العلوم الس    . 95. ، ص2012، 2، جامعة مولود معمر
، ص 2     . 120. عبد السلام دیب، المرجع الساب
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غ  التبل غ 1علم الشخص  م التبل ة أین یتعذر فیها تسل ، إلا أن هناك حالات استثنائ
التفصیل خلال دراستنا  ا، وهذه الأخیرة سنتطرق إلیها    .القادمةشخص

غ الرسمي نصت  إلى جانب هذا، أنه لا  إ.م.إ.ق 416م في الحدیث عن زمان التبل
أ ام  غ قبل الساعة یجوز الق احا و  8:00 تبل عد الساعة ص ما أنه لا  8:00لا  مساء، 

ام العط ذلك في أ ةیجوز  دجود خطر الاستعجال، أو و في حالة  إلا ل الرسم من وراء  مؤ
أ  (" لا یجوز" «لمة استعمل المشرع نلاحظ هنا  .2 بإذن من القاضي ذلكالتأخیر، و 

اتا غ في الأوقات  ».....إلا في حالة الاستعجال....... )منع منعا  ، أین أجاز المشرع التبل
عد استثناء عن الأصل 3الممنوعة قا، وهذا    .المشار إلیها سا

، منحه السلطة أجاز المشرع للقاضي و  مما سب الخروج عن الأصل ذلك  التقدیرة 
مثل بدواعي الاستعجال، التي تبرر ام  د الذ هذا الإجراء، و  الق قد ینجر الخطر المؤ

التالي ف ة،  غ في المواعید بتطبی المواعید العاد مة التي توخاها المشرع من تحرم التبل الح
قل الناس في أوقات راحتهم أو عطلاتهم قة، هو ألا  دیر صفو الشخص في یوم أو تك ،السا

ة، مراعاة  الإجراءات التعسف ط  ون وظلام اللیل أمر مرت ه عید، خاصة أن الس ون ف
       . 4لحرمة المواطن والحرات العامة

 ، ه أن یراعي ظروف الحال و  المحضر القضائيإضافة لما سب أجل یجب عل
غ غها، فمن المتداول أن إدارتها تتوقف عن  ،5التبل مثلا نفترض أن الجامعة هي المراد تبل

غها قبل هذه مساء،  16:00العمل على الساعة  التالي وجب على المحضر العمل على تبل
  .الساعة

                                                            
رة تخرج من  1 ة، مذ غ الأوراق القضائ سة، تبل رمة، تیزرار ینف ا للقضاء، دفعة عماراش    15المدرسة العل

  . 23 22. ص. ، ص 2007 2004
، ص2 ، المرجع الساب   . 139. عبد الله مسعود
، ص 3   .26. عبد العزز سعد، المرجع الساب
، ص 4    .30.عبد الحمید الشواري، المرجع الساب
، ص  5 ایلي طیب، المرجع الساب   .171. ق
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 الفرع الثاني

غ الرسمي  صحة التبل

غ، فالأمر أو  في هذا الإطار سنحاول أن نتحدث عن مراحل إجراءات صحة التبل
غ یجب التمییز بین  ، لهذا حالة إلى أخر  من الإجراء الواجب اتخاذه یختلف ة التبل النس

عي ل ة ثم ،)أولا(لشخص الطب ا(لشخص المعنو ل النس م خارج  ،)ثان ة للمق النس ذلك 
غ الرسمي  ،)ثالثا(الوطن  عا(إضافة إلى أننا سنبین حالة استحالة التبل    . )را

عي :أولا  ة للشخص الطب   النس

ا الأصل في ال ون شخص غ أن  طرأ ما قد یتع ،إ.م.إ.ق 408/متبل في  رذولكن قد 
اشرة  غه م ا أ أن لا یتسلمه المطلوب تبل ون شخص غ أن  ةذوه, التبل  ه حالات استثنائ

حة إذا فتكو         :ن هذه الأخیرة صح

یل الذإ - 1 غ للو الأمر عملا ب م  اذا سلم التبل أ  ،إ.م.إ.ق 409ختاره المعني 
الة الة في الخصومة ،حسب قواعد الو   .جائزة قانونا 1فالو

هذإ - 2 غ لمن هو قر م بنفس  ،أو لكل شخص من أفراد عائلته ،ا سلم محضر التبل ق
ان ال غذالم التبل ه المعني  م ف ق   .إ.م.إ 410 /م ،في موطنه الأصلي أو المختار ، 

 من نص هذه المادة أن المحضر القضائي عند انتقاله لأداء مهمته أ المشرع قصد 
غ الشخص المعني، فإن حدث و  سلم المحضر لأحد أفراد  ،أن لم یجدهتبل أن  فالمشرع أجاز 

التالي فا شون معه،  ع لمحضر القضائي یجب أن یبین الظروف التي جعلت عائلته الذین 
غ الشخصي غیر مم ات فقط الاكتفاءدون  ،ن أو مستحیلالتبل       . 2عموم

                                                            
ة، 1    .90. ص الجزائر، دار العلوم للنشر و التوزع، عمارة بلغیث، الوجیز في الإجراءات المدن
، ص 2    .125. دیب عبد السلام، المرجع الساب
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ن أن تكون علاقة عمومة أو         م التالي  ة،  عدد هنا درجة القرا نلاحظ أن المشرع لم 
ز على نقطة مهمة و مصاهر  ما معههي اشترا أن ة، ولكنه قد ر  ون أحد أفراد عائلته مق

ان هي الضما غ الرسمي لعلم المعني ن لوصول اللأنه اعتبر أن الإقامة في نفس الم تبل
غ أن  المشرعالأمر، إلى جانب هذا،  قد اشتر على المحضر القضائي وقت إجراء التبل

مفهوم المخالفة  الأمر، و م فعلا مع المعني  ق غ أن  یتأكد من أن الشخص الذ تسلم التبل
عتبر من أقراء المبلغ له  ما ولا  غ الرسمي إلى أ شخص یجده المحضر مق صح التبل لا 

لا لهذا الأخیر ن و   .  1ما لم 

ة أن الشخص الذ تلقى  2ف/410م یف ما أن تض الأهل غ یجب أن یتمتع  التبل
طال، و إ و  لا للإ غ قا ان التبل هنا یتضح لنا أن المشرع الجزائر خالف التشرعات الأخر لا 

ون ممیزا فقط، غ أن  ه   التالي التي اكتفت في الشخص الذ تسلم التبل فالمشرع یرد التنب
مها لصاحبها الشخص الذ تسلم الفي  حوزته بتسل ة الورقة التي  محضر أن یدرك مد أهم

ن ا 2في أقرب وقت مم      .، وهذا یبدوا صائ

الأشخاص داخل مراكز  إ.م.إ 413ق   المشرع  في المادة قد وضع نصا خاصا 
ة حیث جاءت ون هذا  ‹‹:إعادة التر ا محبوسا،  غه رسم ان الشخص المطلوب تبل إذا 

سه ان ح م حا إذا تم  غ صح ن القول أن السجن له  . ››التبل م من خلال هذا النص 
لف ، نظام خاص غ سواء إدارة السجن أو الموظف العمومي الم ن أن یتسلم التبل م التالي 

غ في هذه ااستلام الأوراق أو المحاضر ه شخص ، فالتبل ح، خاصة إذا قام  لحالة صح
 . 3مؤهل قانونا

 

                                                            
، ص 1 ایلي طیب، المرجع الساب ، ص للتفصیل. 171. ق . أكثر راجع في ذلك عبد العزز سعد، المرجع الساب

  .41-25. ص
، ص 2 ، المرجع الساب    .137.عبد الله مسعود
، ص 3   .35-34. ص. عبد العزز سعد، المرجع الساب
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ا  ة ل :ثان     المعنو لشخص النس

غ إلى الشخص المعنو حسب نص المادة         إ.م.إ.من ق 408تعتبر محاضر التبل
ة و  ما یليشخص مها  حة إذا تم تسل   :صح

سلم إلى ممثله القانوني أو  إ أن.م.إ.ق 2ف/ 408 نصت م غ  تفاقي الامحضر التبل
صا لهذا الغرض، إضافة لذلك،  غ  من نفس م 3 فأو أ شخص عین خص نصت أن التبل

ة لأشخاص القانون العام  ،سلم إلى الممثل القانوني أو مقر الشخص المعنو  النس وذلك 
ة والمؤسسا م ذلك جاءت من الإدارات والجماعات الإقل غة الإدارة،  ة ذات الص ت العموم

ر، 4 ف قة الذ غ الموجه إلى شخص معنو في حالة تص من نفس م السا ةأنه یتم التبل  ف
  .إلى المصفى 

م في الخارج: ثالثا  ة للمق     النس

  :نمیز بین حالتینهنا 

الن  إ.م.إ.ق 6ف/406 م نصت :أولا حا  عتبر صح غ  ة للشخص الذ أن التبل س
م في الخارج واتخذ موطنا له في الجزائر و  غ في هذا الأخیر ق   .تم التبل

ا س له أ موطن معروف في الجزائر في حالة إقامة الشخص في الخارج و  :ثان ل
ة، و یتم التب  إ.م.إ.ق 415و 414فوفقا للمواد  ات القضائ غ وفقا للاتفاق في حالة انعدامها ل

ة أو أ سلطة مختصة بذلك وفقا  غ إلى وزارة الخارج ات یتم إرسال نسخة من التبل للاتفاق
ة    .1الدیبلوماس

، نشیر أن للحالات   إ.م.إ.ق 411،412موجب المواد  تصد المشرع مما سب
غ الرسمي، حیث تتمثل في مانع التبل   :المتعلقة 

                                                            
، ص 1 شیر محند أمقران، المرجع الساب    .219. بو
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غ إذا رفض الشخص ا ،إ.م.إ.ق 1ف/411 وفقا ل م :الحالة الأولى التبل لمعني 
صمته، فالمشرع ألزم المحضر القضائي استلام المحضر، و  ه أو وضع  ع عل لا حتى التوق

غ برسالة مضمنة مع الإشعار  ن ذلك في المحضر مع إرسال نسخة من التبل  الاستلامبتدو
غ الشخصي و  .للشخص المعني ة التبل مثا حةالمشرع اعتبر هذه الحالة  حسب  تعد صح

ر 2الفقرة    . من المادة السالفة الذ

ة غه أ موطن معروف، فوفقا للمادة : الحالة الثان ن للمطلوب تبل إذا لم 
حرر المحضر القضائي الإجراءات التي قام بها لمعرفة موطن   إ.م.إ ق 1ف/412

ة التي  مة ومقر البلد مقر المح غ الرسمي  تم تعلی نسخة من محضر التبل ه، و المدعى عل
الأمر حالة رفض  وهي ،الحالة الثالثةإضافة لذلك هناك  .ان فیها آخر موطن للمعني 

لاء الشخص المعني،  غ من أقارب أو و حرر المحضر فالأشخاص المؤهلین لاستلام التبل
ل الإجراءات  ه  الإضافة لذلك ما في 1القضائي محضرا یدون ف ة  یرسل  ،الحالة الثان

غ الا التبل ق  2ف/412 موطن له حسب مستلام في آخر برسالة مضمنة مع الإشعار 
ات طرق الإرسال  إ.م.إ ا إث سر من  .مراع غ شخصي و عتبر التبل ع الحالات،  في جم

قا ورة سا ورة والحالات التي أوردتها المواد المذ   .تارخ آخر إجراء حصل وفقا للطرق المذ

سند   إ.م.إ.ق 4ف/412 هناك حالة أخر جاءت بها م غ  وهي، أن یتعل التبل
مته  ة  500 ,000تنفیذ تتجاوز ق ة وطن ستوجب نشره في جردة یوم ، هنا  دینار جزائر

غ وعلى نفقة المدین ان التبل مة م س مح  .عد الحصول على إذن من رئ

 

  

   

 
                                                            

، ص 1 ، المرجع الساب    .20. عبد الله مسعود
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 الفرع الثالث

غ الرسمي   آجال التبل

الحضور هو المدة سب و  عاد التكلیف  التي یجب أن تمضي من یوم أن قلنا أن م
امل، عاد  غ إلى الیوم المحدد للجلسة فهو م قد   إ.م.إ.ق 3ف/16 لذلك نجد أن م التبل

م التكلیف و  20حددت مهلة  . عتبر الأصلو  التارخ المحدد لأول جلسةیوم بین تارخ تسل
مة حسب المادة  ة لدعو مرفوعة أمام المح النس سر    إ.م.إ.ق 16ما أن هذا الأجل 

المادة  أو أمام المجلس   .  إ.م.إ.ق 5ف/539عملا 

غة الوجوب في المادة  إلى جانب هذا،    مراعاة أجل  إ.م.إ.ق 16المشرع قد استعمل ص
ن یوم 20 م التالي لا  ار،  عین الإعت ه  ه جزاء لعدم الأخذ  قرر ف ، لكن لا نجد أ نص 

الأمر إ.م.إ.ق 60م للقاضي تقرر أ جزاء حسب  الذ  ما دام لم یثبت الضرر للمعني 
غة التي جاءت فیها المادة  طلان الإجراء، لكن رغم الص ضرورة التقید   إ.م.إ.ق 16یدعي 

ة 20أجل  عض الحالات الإستثنائ ما یلي  1یوم نجد وردت له    :نوردها 

ة إلى  20مدد أجل  * ع الجهات القضائ ة للش 3یوم أمام جم النس ص خأشهر 
م في الخارج عملا ب م   . إ.م.إ.ق 4ف/16 المق

غ المطعون   إ.م.إ.ق 564و  563ذلك المادتین  * النقض بتبل ألزمت الطاعن 
النقض  النقض أو تارخ إیداع عرضة الطعن  الطعن  ضده خلال شهر من تارخ التصرح 

ط المح ا أو المجلس القضائي، و لد أمانة ض ه المطعون ضده ذلك من أجل مة العل تنب
یل محام للدفاع عن نفسه   .بتو

ة نجد أنه حدد أجل   * ا الإجتماع ما یخص القضا یوم من تارخ رفع الدعو  15ف
ة أول جلسة عملا ب   .  إ.م.إ.ق 505م إلى غا

                                                            
ایلي  1 ، ص ق ، ص. 174. طیب، المرجع الساب اشا عمر، المرجع الساب   .111-99. ص. و حمد 
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طلب ممن له أجاز إنقاص م 1/ف إ.م.إ.ق 301مالمشرع في  * واعید التكلیف 
عاد إلى یج الاستعجالففي مواد  مصلحة  الاستعجالفي حالة ساعة، و  24وز إنقاص الم

غ الشخصي للخصم أو ممثله القصو من ساعة إلى ساعة، و  هنا اشتر المشرع وجوب التبل
له   . 1 القانوني أو أ شخص أو

عض المواعید إذا یجوز للقاضي و     عدل من  في إطار القضاء المستعجل أن 
طلب من أحد الخصوم، و  مواعید التكلیفاقتضت الضرورة الملحة، لتقصیر  إذا الحضور، 

قدمها من له مصلحة  موجب عرضة  ه  قبول طل م له  ستوجب ذلك، ح رأ القاضي ما 
  .2 من الإجراء

المطلب الثاني   

 مواعید الطعن

عاد الطعن  سقط ح    ما أن م انقضاء آجال مواعید الطعن،  م  الطعن في الح
ه إلا بإعلانه منطوق هذا  ه عالما  وم عل عتبر المح م ولا  یبدأ من تارخ صدور الح

م، عاد من تارخ إعلان الح سر هذا الم ما  فیجدر القول أن عدم احترام الآجال  الأخیر، و
عض ا استثناء  لحالات ألا وهي القوة القاهرة أو وقوع أحداث من شأنها یؤد إلى سقوطها 

ه  ل  «إ .م.إ.ق 322م أن تؤثر على السیر العاد لمرف القضاء وهذا ما نصت عل
یترتب على  ح الطعن، أجل أو من ،الآجال المقررة في هذا القانون من أجل ممارسة ح

، استثناء القوة القاهرة أو وقوع  أو سقوط ممارسة ح الطعن، عدم مراعاتها سقوط الح
  . »في السیر العاد لمرف العدالة أحداث من شأنها التأثیر

حضور الخصوم     موجب أمر على عرضة، ذلك  إلى جانب هذا، یتم رفع سقو الآجال 
س الجهة  م طلب رفع سقو الآجال إلى رئ حة، حیث یتم تقد طرقة صح فهم  عد تكل

                                                            
، ص 1 ، المرجع الساب    .105. عبد الله مسعود
شیر محند أمقران، المرجع الساب ، 2    . 182 181. ص. ص بو
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ة المعروض عل ور في القضائ حا إذا تم في العنوان المذ غ صح ون التبل یها النزاع، و
ه م م وهذا ما تنص عل حا إذا  «إ .م.إ.ق 321 الح غ الرسمي للطعن صح تم ون التبل

م ور في الح   . 1»في العنوان المذ

ة  إضافة إلى  ،)الفرع الأول(لهذا سنتعرض في هذا المطلب إلى طرق الطعن العاد
ة طرق الطعن غی   . )الفرع الثاني(ر العاد

  الفرع الأول
ة  طرق الطعن العاد

ذلك میزتها  2إ.م.إ.ق 313حددت م  المعارضة والاستئناف،  ة  طرق الطعن العاد
قا لنص م  النفاذ المعجل ط أمر في شأنها  م محل الطعن ما لم   323أنها توقف تنفیذ الح

ة المتمثلة 3إ.م.إ.ق التماس إعادة النظر  بخلاف طرق الطعن غیر العاد في الطعن 
النقض   . 4واعتراض الغیر الخارج عن الخصومة والطعن 

عاد الطعن : أولا    المعارضةم

م في غیبته، فهي طر طعن عاد     المعارضة تكون من الطرف الذ صدر الح
م أو القرار في غیبته إلى  حیث یتقدم من صدر الح ة،  اب ام أو القرارات الغ في الأح

ه ا منها سح مة التي أصدرته طال ، وإعادة نظر الدعو من واقع دفاعه الذ لم  5المح
ابي، م الغ تهدف  «:إ على أنه.م.إ.ق 327ولذلك نصت المادة یبد وقت صدور الح

ابي الذ  م أو القرار الغ المعارضة المرفوعة من قبل الخصم المتغیب إلى مراجعة الح
م أو القرار المعارض  ح الح ص ة من جدید من حیث الوقائع و القانون و فصل في القض

م أو القرار مشمو  ن هذا الح ه ما لم  النفاذ المعجلف ون الطعن  ،»لا  إضافة لذلك، 
                                                            

ة في ق  1 ء الأساس اد ة،1إ، .م.إ.فرجة حسین، الم   .131. ، ص2010 الجزائر، ، دیوان المطبوعات الجامع
ة هي الإستئناف والمعارضة  «:على ، المرجع الساب09-08.ق 313تنص م   2 طرق الطعن العاد

)....................( .  
  . ، المرجع الساب09- 08. ق من 323راجع م   3
ة وفقا ل قمهملي میلود، طرق الطعن في الم  4   .22. ، ص2009 ،08، عدد إ، نشرة المحامي.م.إ.ادة المدن
، ص  5   .139. فرجة حسین، المرجع الساب
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ابي، م أو القرار الغ ة المصدرة للح قا لنص المادة  المعارضة أمام الجهة القضائ وهذا ط
  . 1إ.م.إ.ق 328

ما  ان ح ة، سواء  صدر في الغی م الذ  القاعدة أن المعارضة لا تصدر إلا في الح
ا صادرا على مستو  اب ة أو قرارا غ مة ابتدائ شر أن یجیز  صادرا من مح الاستئناف، 

م وإعادة النظر في  المعارضة، وهذه الأخیرة تهدف إلى سحب الح ه  القانون الطعن ف
ة الخصم ودون سماع  م صدر في غی م فیها من جدید، على أساس أن الح الدعو والح
التالي فالمعارضة ترفع أمام  م على شخص دون سماع دفاعه،  ح دفاعه، فالقاعدة أنه لا 

ابي م الغ مة التي أصدرت الح   . 2نفس المح
ا في حالة    اب م غ ون الح المعارضة  ام التي تقبل الطعن  إلى جانب هذا، الأح

الحضور م  ه رغم صحة التكلیف  یله أو محام ه أو و من  292عدم حضور المدعى عل
م الصادر 3إ.م.إ.ق ان الح المعارضة إلا إذا  قبل الطعن  التالي لا  قا  ،  ا ط اب ما غ ح

  . إ.م.إ.ق 294 ملنص 

المعارضة نجد     ن الطعن فیها  م ام التي لا  الإضافة إلى ذلك، بخصوص الأح
محامیهم أثناء  ا أو ممثلین  حضور الخصوم شخص ام الحضورة وهي التي تصدر  الأح

ام المعتبرة حضورة عندم5إ.م.إ.ق 288عملا ب م  4الخصومة ذلك هناك الأح ا یتخلف ، 
الحضور شخ لف  ه الم ه عن الحضور،یتخلف المدعى عل یله أو محام ا أو و قا  ص ط

  . 6إ.م.إ.ق 293لنص م 

                                                            
  . ، المرجع الساب09-08. ق 328راجع م  1
، ص 2   .133. فرجة حسین، المرجع الساب
یله أو  «:على  09-08. ق 292تنص م  3 ه أو و حضر المدعى عل ه، رغم صحة التكلیف إذا لم  محام

ا  الحضور اب   . »فصل القاضي غ
، صمهملي  4   .22. میلود، المرجع الساب
اب المنصوص علیها في م  «: على 09-08. ق 228تنص م  5 أحد الأس ینقطع سران آجال سقو الخصومة 

ة  210 قى الأجل سارا في حالة وقف الخصومة، ماعدا في حالة إرجاء الفصل في القض   . »أعلاه، ی
لف  «:على  09-08. من ق 293 متنص  6 ه  یله أو محام ا أو و الحضور شخص ه  إذا تخلف المدعى عل

ار حضور  م اعت ح فصل    . »الحضور 
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ه  قا لما نصت عل مة ط  303م إلى جانب هذا، الأمر الاستعجالي الصادر عن المح

مس الأمر الإ «:إ.م.إ.ق فالة أو بدونها رغم  ستعجاليلا  أصل الح وهو معجل النفاذ 
في ، و ما أنه غیر قابل للمعارضة ولا للاعتراض على النفاذ المعجل ل طرق الطعن،

، موجب النسخ حالة الاستعجال القصو التنفیذ  ة للأمر حتى قبل أمر القاضي  ة الأصل
 .»تسجیله

ه سمح احیث  1إ.م.إ.ق 304المخالفة لنص المادة  مفهوم لمشرع الطعن ف
ة ما الأوامرالاستئناف فقط أ المشرع المعارضة  خر درجة فقد أجازآالصادرة في  الاستعجال

عاد ,فیها قا لنص م أما م المعارضة ط عاد الطعن ف 2إ.م.إ.من ق 329 الطعن  م
ابي وهذا في ا م أو القرار الغ غ الرسمي للح ام المعارضة هو شهر واحد من تارخ التبل لأح

ة، المعارضة في القرار الاستعجالي هو  والقرارات العاد یوم من  15في حین أن أجل الطعن 
غ  الرسمي تارخ التبل

. 

ا  عاد الطعن : ثان   الاستئنافم

مةهو طر طعن عاد یهدف إلى مراجعة أ     م الصادر من المح إذ  و إلغاء الح
ام من مخالفات القانون وأخطاء في تقدیر الوقائع، وهو ضمان  شوب الأح سمح بتدارك ما 
م القضائي المؤسس على تعیین  منحه ما یتضمنه التنظ لحسن سیر العدالة ، وهذا الضمان 

ممارسة هذه المهام عد اكتسابهم لخبرة تسمح لهم    . القضاة في جهة الاستئناف 

ة إلى جانب ما تقد    النظر في الخصومة للمرة الثان سمح لهذا الأخیر  م، إذا 
قع فیها القاضي الابتدائي من حیث تطبی القاعدة  ة التي قد  ح الأخطاء القانون لتصح

                                                            
ة الصــادرة فــي أول درجــة قابلــة  «: علــى مــا یلــي 09-08مــن قــانون  304تــنص المــادة  1 تكــون الأوامــر الاســتعجال

ــــا فــــي آخــــر درجــــة ق للاســــتئناف، اب ة الصــــادرة غ ــــة للمعارضــــة  ، یرفــــع الاســــتئناف وتكــــون الأوامــــر الاســــتعجال ابل
فصل في ذك في أقرب الآجال 15والمعارضة خلال  غ الرسمي للأمر،فیجب أن    . »یوما من تارخ التبل

  . ، المرجع الساب09-08 من ق 329راجع م  2
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ة النظرة  ة القانون ما لا من الناح قا سل قها تطب ذا من حیث تطب ة الملائمة، و القانون
الاعتماد على الاجتها ذلك  م لمخالفته للقانون، وتطبی فحسب، بل  د السائد بإلغاء الح

ات على الوقائع المستند  م الإث ، أو لعدم تقد ة لا تنطب على وقائع الدعو قاعدة قانون
اب عدم القبول   . 1إلیها، أو لوجود سبب من أس

ة یرفعه  الإضافة    ام القضائ طر طعن عاد في الأح إلى ذلك، فالاستئناف 
ة، بهدف مراجعته أو إلغاء  الخصم الذ ة أو جزئ ل انت خسارته  ة سواء  خسر القض

ه  م المستأنف وهذا ما نصت عل أنه.م.إ.من ق 332المادة الح یهدف الاستئناف  «: إ، 
مة م الصادر عن المح   . »إلى مراجعة أو إلغاء الح

ام الصادر     الاستئناف هي الأح ة القابلة للطعن  ام القضائ ع إن الأح ة في جم
  . 3إ.م.إ.من ق 332وهذا ما أكدته المادة  2المواد القابلة للاستئناف

ة الصادرة في أول  ام التي تقبل الاستئناف الأوامر الاستعجال ضاف إلى الأح ما 
ه المادة  قا لما نصت عل ام الحضورةإ.م.إ.من ق 1ف/304درجة ط ذلك الأح  ، 

المعارضة  ره عند التطرق للطعن  ام المعتبرة حضورا على نحو ما سب ذ   .والأح

ة  الاستئناف وهي حالات استثنائ قبل الطعن  التالي هناك حالات معینة أین لا 
 .، على سبیل المثال  4إ.م.إ.من ق 33نصت علیها م 

ا رقم    مة العل نا ون الاستئ «: أنه 401361نستشف من قرار المح ناف مم
ع .م.إ.من ق 34حسب المادة  ام الصادرة في الدرجة الأولى وفي جم إ الجدید في الأح

                                                            
، ص 1   .230. ذیب عب السلام، المرجع الساب
،ص2   .22. مهملي میلود، المرجع الساب
مة «:  09-08. من ق 332تنص المادة  3 م الصادر عن المح   . »یهدف الاستئناف إلى مراجعة أو إلغاء الح
م في أول درجة في الدعاو التي لا تتجاوز  «: على أنه 09- 08. ق  33تنص المادة  4 ح مة  تفصل المح

مته ات المقدمة لا ت). دج200.000(ا مائتي ألف دینار ق مة الطل انت ق تجاوز مائتي ألف دینار إذا 
ات المقابلة أو المقاصة  ،)دج200.000( مة الطل انت ق م في أول وآخر درجة،حتى ولو  ح مة  تفصل المح

ام قابلة للاستئناف  أح ع الدعاو الأخر  مة تفصل في جم ة تتجاوز هذه الق   . »القضائ
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م على أنه ابتدائي ونهائي بینما  أن ینص منطوق الح ان وصفها خاطئا  المواد، حتى لو 
س فعلى من یرد ممارسة طر من طرق الطعن أن  قة في أول درجة أو الع هو في الحق

ما یتأكد من الوص غض النظر عن الوصف الذ أعطاه له القاضي،  م  ح للح ف الصح
لا إذا صدر الح موجب ون الاستئناف مستح ا  ا ونهائ من نفس القانون أ  33 مم ابتدائ

ذا لم ینص القانون على منع طرق الطعن  متها مائتي ألف دینار، و انت لا تتجاوز ق إذا 
عض التدابیر المتخذة من طرف ا   . لقاضي لسیر الخصومة ضد 

ه ولكن مؤجل الاستعمال لتفاد تكاثر     ون الاستئناف مسموحا  ما قد 
ام الفاصلة في جزء من أصل الدعو أو التي  الخصومات حول الدعو الوحیدة، فالأح
ة ولا تكون قابلة للاستئناف إلا  اما قطع ست أح ام بإجراء تحقی أو تدبیر مؤقت ل الق تأمر 

م الفاصل في أصل الد ام عو ما لم ینص القانون على خلاف ذلك، مع الح أ أن الأح
  . » 1قبل الفصل في الموضوع غیر قابلة للاستئناف الصادرة

الاستئناف هو شهر واحد، یبدأ من تارخ    عاد الطعن  إلى جانب ما تقدم، فإن م
عاد من تارخ انقضاء مهلة المعا بدأ سران هذا الم ان حضورا، و م إذا  غ الح رضة إذا تبل

ا اب م غ   .2ان الح

أجل شهر     ة  ام العاد الاستئناف في الأح عاد الطعن  ون م الإضافة إلى ذلك 
م إلى  غ الرسمي للح من  336 الشخص ذاته، وهذا ما حددته مواحد ابتداء من تارخ التبل

مدد إلى شهرن في حالة ما إذا . إ.م.إ.ق الاستئناف  عاد الطعن  غ ذلك فإن م ان التبل
ان  غ إلى الشخص ذاته، أما إذا  قي أو المختار ولم یتم التبل الرسمي في الموطن الحق
ا، فإن أجل الاستئناف لا یبدأ في  اب لتا الحالتین المتقدمتین غ ا في  اب م الصادر غ الح
ة  عد انقضاء أجل المعارضة، وأن هذه القاعدة لا تخص الأوامر الاستعجال السران إلا 

المعارضة   .لأنها لا تقبل الطعن 
                                                            

ا قرار 1 مة العل ، ص، 05/09/2007المؤرخ في  401361رقم  المح . نقلاعن ذیب عبد السلام، المرجع الساب
  .232-231. ص

،ص عمارة بلغیث، 2   .134-133. ص. المرجع الساب
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ة     الاستئناف في الأوامر الاستعجال ون أجل الطعن  غ  15مما تقدم،  یوم من التبل
قا لنص  الرسمي   .  1إ.م.إ.ق  3ف/304م ط

  الفرع الثاني

ة   طرق الطعن غیر العاد

ة للطعن في  ة والإدارة طرق الطعن غیر العاد ام نظم قانون الإجراءات المدن الأح
ة ما یليوالقرارات القضائ النقض، التماس إعادة النظر واعتراض  :، حیث تتمثل  الطعن 

س من شأنها  ة أنه ل الغیر الخارج عن الخصومة، ومن أهم خصائص الطعون غیر العاد
ه   . 2وقف تنفیذ القرار القضائي المطعون ف

عاد : أولا  النقضم  الطعن 

النقض لا یهدف إلى  م، إن الطعن  حهمراجعة الح ولا  ولا إلى تعدیله ، ولا إلى تصح
ا لا تتناول الخصومة في مجملها من  مة العل التالي فالمح ه،  ما قضى  إعادة النظر ف
ه قاضي الموضوع دون الحلول  حیث الوقائع والقانون ولكنها تقتصر على معاینة ما قضى 

الإضافة إلى  ذلك، فالحل الذ أعطاه للنزاع على ضوء أوجه الطعن التي یثیرها محله، 
قا للقانون  ه مطا ان ما قضى  ا للقول إذا    . 3الطاعن أو التي یثیرها تلقائ

ه، أو      غ الرسمي للقرار المطعون ف ون خلال شهرن من التبل النقض  إن آجال الطعن 
ال ا،  غ شخص ة إذا تم التبل ام النهائ غ الأح ان التبل مدد الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا  تالي 

قي أو  ه م وهذا، المختارالرسمي في موطنه الحق قا لما نصت عل : إ على.م.إ.ق 354 ط
ن  « النقض في أجل شهر غ الرسمي) 02(یرفع الطعن  خ التبل م  یبدأ من تار للح

                                                            
یرفع الاستئناف والمعارضة خلال خمسة  «: على أنه ، المرجع الساب09- 08.من ق 3ف-304تنص المادة  1

فصل في ذلك في أقرب ا) 15(عشر  جب أن  غ الرسمي للأمر،و   . »لآجالیوما من التبل
ة الإدارة،  2 علي، الوجیز في الإجراءات القضائ ن، . س. د الجزائر، ، دار العلوم للنشر والتوزع،1محمد الصغیر 

  .224. ص
، ص 3   .237. ذیب عبد السلام، المرجع الساب
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ا،  ه إذا تم شخص النقض إلى ثلاثةالمطعون ف مدد أجل الطعن  غ  و أشهر إذا تم التبل
قي أو المختارالرسم   . »ي في موطنه الحق

عد سقو أجل     ة إلا  اب ام الغ ة للقرارات والأح النس سر أجل الطعن  لا 
قرار بواسطة رسالة 1إ.م.إ.ق 355م المعارضة عملا ب  غ المعني  ، ابتداءا من تارخ تبل

الاستلام، فأجل سران الطعن  ة یبدأ للمدة مضمنة مع إشعار  رة الجواب أو أجل سران المذ
ا قبل  ة،  إلى جانب هذا، یجب إیداع العرضة تحت طائلة عدم القبول، المثار تلقائ اق ال
التالي فأجل  ا،  ا للخصم شخص مة العل غ الرسمي لقرار المح انتهاء أجل الشهرن من التبل

مدد إلى ثلاثة أشهر، عندما یتم التب النقض  قي أو الطعن  غ الرسمي إلى الموطن الحق ل
سر  قرار النقض، وأجل الشهرن  موجب عرضة مرفقة  عد إخطار جهة الإحالة  المختار 

غ الرسمي التبل ادر    .حتى في مواجهة الم

ة إعادة السیر فیها     إضافة  لذلك، عدم السیر في الدعو في الأجل أو عدم قابل
م أول درجة حائزا لقوة  ح ح ان القرار المنقوض قضى بإلغاء ص ه إذا  الشيء المقضي ف

التالي فجهة الإحالة تستأنف نظر الدعو في مرحلة الإجراءات التي لم  م المستأنف،  الح
  .2شملها النقض

ا  عاد الطعن : ثان   التماس إعادة النظرم

عد الفصل فیها،     شأنها إعادة النظر في الدعو  هي حالة إن الحالة التي یجوز 
م أو القرار، لهذا من خلال مراجعة المواد  التماس إعادة النظر في الح وما  390الطعن 

م أو  ، 3إ.م.إ.عدها من ق التماس إعادة النظر في الح یتبین لنا أن الهدف من الطعن 

                                                            

ة «: على  08-09.من ق 355تنص المادة   1 اب ام والقرارات الغ النقض في الأح سر أجل الطعن  علا  د إلا 
  .»انتهاء الأجل المقرر للمعارضة 

ة،   2 ة والجزائ ة المدن ، المواعید القانون   .34. ، ص2015، دار هومة، الجزائر، 2عبد الله مسعود
  .، المرجع الساب 09-08. و ما یلیها من ق 390اجع م ر   3
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م أو القرار الفاصل في الموضوع والحائز  القرار أو الأمر الاستعجالي هو مراجعة هذا الح
قصد الفصل في النزاع من جدید من حیث الوقائع والقانون  ه، وذلك    .لقوة الشيء المقضي ف

مه      قبل تقد التماس إعادة النظر أنه لا  إلى جانب ما تقدم، فإن خصائص الطعن 
م أو الأمر أوالق ان طرفا في الح رار، أو ممن تم استدعاؤه قانونا، ومن خصائصه إلا ممن 

التماس إعادة النظر إلا لسببین، ورد النص علیهما في المادة  قبل الطعن  ضا أنه لا   392أ
ما یلي .م.إ.ق   :إ تتمثلان 

م أو القرار أو الأمر على شهادة شهود، أو على وثائ اعترف / 1 إذا بني الح
رها قضائ رها، أو ثبت  تزو م أو القرار أو ابتزو عد صدور ذلك الح ازته لقوة ا،  لأمر وح

ه  الشيء   .المقضي ف

م أو القرار أو الأ/ 2 عد صدور الح هإذا اكتشف   مر الحائز لقوة الشيء المقضي 
انت محتجزة عمدا لد أحد الخصوم   . 1أوراق حاسمة في الدعو و

قع خلال الأجل المحدد     التماس إعادة النظر یجب لقبوله أن  إن ممارسة الطعن 
طفي القانون، وأن تكون عرضة الطعن مرفقة بوصل یثبت  أمانة الض  إیداع مبلغ الكفالة 

م أو الأمر أو القرار  ة التي تكون قد أصدرت الح مارس أمام نفس الجهة القضائ وأن 
ه   .الملتمس الطعن ف

قتصر الفصل     التماس إعادة النظر یجب أن  إضافة إلى ذلك، فإن قبول الطعن 
قرر مراجعتها م أو القرار أو الأمر الذ  ات الح ه على مقتض   . 2ف

عرضة     م،  مة التي أصدرت الح إن إجراءات التماس إعادة النظر ترفع أمام المح
جب أن تشمل عرضة الالتماس ع ط، و ة الض تا ه تودع  م الملتمس ف ان الح لى ب

الإضافة إلى ذلك، لا یترتب على طلب التماس إعادة النظر  اب الالتماس،  وتارخه وأس

                                                            
، ص عبد العزز سعد،  1   .165 -164. ص. المرجع الساب
  .166-165. ص. المرجع نفسه، ص  2
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م قا لنص  1وقف تنفیذ الح مة تنظر في 2إ.م.إ.ق 348م ، وهذا تطب التالي فالمح  ،
ة  عاد من ناح الالتماس قد رفع في الم ل الالتماس، إذ یتعین أن تتحق أن الطعن  الش

اب التي نص علیها القانون، والتي وردت على  م انتهائي، ومبینا على احد الأس ح ومتعلقا 
عدم قبول الالتماس مة أن تقضي  عاد  3سبیل الحصر، وللمح ،  إلى جانب هذا، فإن م

ام المادتین  ه ومع ذلك تسر أح م المطعون ف غ الح -104الالتماس شهران من تارخ تبل
  . 4إ.م.إ.ق 105

  اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة: ثالثا 

طرقة   م أو القرار   اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة إن حالة الطعن في الح
التالي فإن الهدف من  عد الفصل فیها،  هي من حالات جواز إعادة النظر في الدعو 

م أو القرار الم ما یؤد الطعن بهذه الطرقة هو مراجعة وتعدیل أو إلغاء الح ه،  طعون ف
ل شخص . إلى إعادة النظر في موضوع النزاع من حیث الوقائع والقانون  فهو طعن خاص 

م أو القرار محل الطعن ن طرفا ولا ممثلا في الح   .له مصلحة ولم 

اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة تلك  الإضافة إلى ذلك، تتوفر في الطعن 
أج ة المتعلقة  اعتراض الغیر الشرو القانون ل الطعن، فإن طرقة ممارسة ح الطعن 

، وهي أن یرفع  تتطلب أن یرفع الطعن وفقا للأوضاع والإجراءات المقررة لرفع الدعو
قدم  ما یجب أن  انوا مدعین أو مدعى علیهم،  موجب عرضة تبلغ لكافة الخصوم سواء 

م أ ة التي أصدرت الح   .و القرار أو الأمر محل الطعنهذا الطعن أمام نفس الجهة القضائ

                                                            
، ص 1   .156. فرحة حسین، المرجع الساب
ة ولا لآجال ممارسته أثر موقف ما لم  «: على 09-08.من ق 348تنص المادة  2 س لطرق الطعن غیر العاد ل

  . »ینص القانون على خلاف ذلك 
، ص 3   .156. فرجة حسین، المرجع الساب
 .، المرجع الساب09- 08من قانون  105-104المادتین  راجع 4
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انت عرضة الطعن تلك      قبل مثل هذا الطعن إلا إذا  إلى جانب ما تقدم، لا 
ساو الحد الأدنى المنصوص  ط،  ة بوصل یثبت إیداع مبلغ مالي لد أمانة الض مصحو

ه في  إذا قضى برفض اعتراض الغیر  «: إ التي تنص على.م.إ.من ق 388المادة عل
ة الخارج غرامة مدن م على المعترض  ح من عشرة إلى  عن الخصومة جاز للقاضي أن 

ن ألف دینار   .عشر

عدم استرداد مبلغ الكفالة  ان و ط أو الضمان الذ     »قد وقع إیداعه لد أمانة الض

اعتراض الغیر الخارج    قبول الطعن  م أو القرار القاضي  ذلك، من خصائص الح
ام والقرارات  ل طرق الطعن المقررة للطعن في الأح عن الخصومة هو نفسه الطعن 

ة   . 1القضائ

عاد رفع اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة هو خمس عشرة     سنة یبدأ ) 15(إن م
م أو الق رار أو الأمر محل الاعتراض ما لم ینص القانون على خلاف من یوم صدور الح

ه م 2ذلك    .  3إ.م.إ.ق 384وهذا ما نصت عل

م و القرار أو الأمر وهذا     الح ا  غه رسم ان الغیر تم تبل الإضافة إلى ذلك، إذا 
غ صادر عن المحضر القضائي، فإن أجل رفع الاعتراض هو شهرن  موجب محضر تبل

غ إلى أجل الشهرن وإلى سران من ت شار في محضر التبل شر أن  غ الرسمي،  ارخ تبل

                                                            
، ص 1   . 164-163. ص. عبد العزز سعد، المرجع الساب
ا، قانون الإجراءات الإدارة،  2 اعة1لحسین بن شیخ آث ملو  2017والنشر والتوزع، الجزائر، ، دار هومة للط

  .461. ص
م و القرار أو  «:  09-08. من ق 384تنص المادة  3 قى أجل اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة على الح ی

غیر أن . سنة، تسر من تارخ صدوره ما لم ینص القانون على خلاف ذلك) 15(الأمر قائما لمدة خمس عشرة 
سر هذا الأجل م أو القرار أو الأمر إلى الغیر، و غ الرسمي للح شهرن عندما یتم التبل حدد  من  هذا الأجل 

ه إلى ذلك الحل وإلى الح في ممارسة اعتراض الغیر الخارج عن  شار ف غ الرسمي الذ یجب أن  تارخ التبل
  . »الخصومة 



الأحكام العامة للمواعيد الإجرائية   الفصل الأول                                                
 

42 

ع جوهر . ومةالح في ممارسة الاعتراض الغیر الخارج عن الخص  هذه الإشارة ذات طا
قى أجل الاعتراض مفتوحا لمدة خمس عشرة سنة دونها ی   . 1و

                                                            
ا، المرجع نفسه، ص  1   .461. لحسین بن شیخ آث ملو



  خلاصة الفصل الأول

صدد  ة، فإن المشرع  ام العامة للمواعید الإجرائ الأح ختاما لموضوعنا هذا المتعل 
ة قدم تعرفا للمواعیدتناوله للمواعید الإجرائ بل اكتفى بتحدیدها في مختلف نصوص  ، لم 

م اختلاف إجراءات التقاضي، حدد المشرع المهل والأوقات التي تخص  ح هذا القانون، و
ة وأطراف الخصومة مراعاتها، إلى  التالي یتعین على الجهات القضائ  ، ل إجراء على حد

صدد تحدیده للمواعید، فقد حدده لأنها  ر قابل للتغییرا تحدیدا جامدا غیجانب ذلك فالمشرع 
ن تعدیلها ، لكن هناك استثناء یمواعید محددة بنص القانون  م   .رد على هذا الأصل أین 

إضافة لهذا، حرص القانون في مختلف نصوصه على تحقی مبدأ المساواة بین 
ه م  ة الذ نصت عل مقتضاه.م.إ.ق 3الخصوم، الذ یتحق بتكرس مبدأ الوجاه لا  إ، و

ه دون علمه، ونشیر أن هذا المبدأ لا یتحق  یتم اتخاذ أ إجراء في مواجهة الخصم الآخر 
ه المحضر القضائي قوم  غ الرسمي الذ    . إلا عن طر التبل

ه خطأ سواء في مضمونه أو  شو ة  م عن الجهة القضائ صدر قرار أو ح حدث أن 
التالي فإن الشخص الذ یدعي قه،  التالي  طرقة تطب م،  ه سیتضرر من هذا الح حقا عل

ه، بإحد طرق الطعن المختلفة، التي تهدف إلى  فالقانون قد خول له وطلب إعادة النظر ف
قاء المراكز قائمة  اع الحقوق وإ   . عدم ض
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ع التشرعات رسة لد جم هي ضرورة احترام المواعید  ،من الأمور المهمة والم
أ إجراء من الإجراءات وعدم  التالي فالاستهانة  ما أوردها النظام القانوني لها،  ة  الإجرائ
ة على  ما فیها من آثار سلب غة  عاد المحدد، قد یلح ذلك أضرارا بل اتخاذه في الم

ون الوقت . المتقاضین ع التشرعات على أن  أساسا لمجموعة من هذا المنطل حثت جم
التالي إذا تأملنا في ق اب أو .م.إ.بیرة من المعاملات والإجراءات،  قف عند  إ  نجد أنه لا 

ط بهذا  ام ترت فصل معین، بل یتعد أكثر من ذلك فنجد مجموعة من القواعد والأح
رة  التالي جاءت ف ذلك من موعد لموعد آخر،  الموضوع وتختلف من إجراء لآخر، 

ذلك اختلاف ا ام،  الساعات و الأ لمواعید من حیث الحساب، فهناك ما هي محددة 
ان لابد أن نتطرق إلى دراسة وتحلیل طرقة حسابها، فهي تعني  التالي  الشهور و السنین، 

صفة عامة    .أ شخص له مصلحة في ذلك 

حرة  التعامل مع هذه المواعید  سمح   مطلقةإضافة لهذا، یجدر القول أن المشرع لا 
، فهذا الأخیر  بل ألزم مراعاة الآجال المحددة وإلا ترتب على مخالفتها جزاء ألا وهو السقو

ه المواعید، فهو یهدف إلى یترتب على عدم احترام القواعد و  الترتیب القانوني الذ تتمیز 
ام للمجتمع  التالي فلا ق تطبی نصوص القانون نظرا لتخلف شر یجعل الإجراء قائما، 

  .لقانوني دون فرض جزاءات ا

ة حساب المواعید  ف حث الأول(على هذا الأساس سندرس  الجزاء المقرر في و  ،)الم
حث(حالة عدم مراعاتها    . )الثاني الم

  

  

 

  



 مخالفتھا على المترتب والجزاء المواعيد حساب كيفية                      الثاني الفصل  
 

46 
 

حث الأول   الم

ة في حساب المواعید  القواعد الأساس

ام و  الأ ة هناك آجال حددت  الشهورالساعات و في إطار تحدید المواعید الإجرائ ضا   أ
اوالسنین عاد حتى یتسلتالي فیهمنا معرفة الیوم الأول من ،   ة  نى لناسران الم معرفة بدا

ام و لقد جاءت و  سرانه،  الساعات والأ ، حیث اعتمدنا 1الشهورعدة نصوص تفید الحساب 
ا و من القرا على مجموعة مة العل العاد  لقضاءذلك اجتهادات ارات الصادرة عن المح

ام و . التي تخدم موضوعنا هذا اختلافها خلال الشهر وجد هذا الحساب، ونظرا لتعداد الأ
عة في حساب المواعید  ان الطرق الخاصة المت حثنا هذا إلى تب المطلب  (لذلك تطرقنا في 

  .)المطلب الثاني(ینة یجب مراعاتها أثناء الحساب ما أن للمواعید قواعد مع  )الأول

  المطلب الأول

  الطرق الخاصة في حساب المواعید

ة و طرق حساب ا الغ الأهم ما، حیث في نفس الوقت معقد نوعا لمواعید موضوع في 
قة حتحتاج إلى دراسة مفصلة و  الساعة ى یتسنى لنا فهم طرقة الحساب، وتحدید الیوم و دق

عاد سر فیها الم ع الوقوف على طرقة الحسابالتي  ل هذا حتى نستط ح 2،  لذلك  الصح
ام الساعات والأ حساب ، إضافة إلى )الفرع الأول ( والشهور سنتعرض إلى حساب المواعید 

 . )الفرع الثاني( آجال الطعون 

  

  

                                                            
،  ص 1   . 12. دلاندة یوسف،  المرجع الساب
ة و دورها في حس 2 غات القضائ ، التبل ة، منشأة المعارففارس على عمر على الجرجر  م الدعو المدن

ندرة،    .110. ، ص2008الإس
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  الفرع الأول

ام و الشهور الساعات و الأ   حساب المواعید 

ار المواعید تخ اختلاف الساعات  و اعت ام التي تتخللها، فقد تلف في حسابها  الأ
، حیث سندرس حاولنا إبراز نقا الاختلاف من خلال د ل موعد على حد عاد راسة  الم

امثم  ،)أولا( الساعات الأ الشهور و  ،)انثا( الموعد  عاد    . )ثالثا( السنینإضافة إلى الم

الساعات  : أولا   الموعد 

الساعات،  و نص التقنین الجزائر على مواعید عد عتد الحساب فیها  لقد جاء في ة 
ل الآجال المنصوص علیها في هذا  «: على ما یلي  إ.م.إ.ق  405نص المادة  تحسب 

غ الرسمي و یوم انقضاء الأجل غ أو التبل حسب یوم التبل املة، و لا   »)..... ( القانون 
املة إلا إذا نص القانون ، و  الساعات تعتبر مواعید  فید أن المواعید التي تحسب  هذا ما 
عاد ابتداء من الساعة ف ذلك، فلا تحسب الساعة الأولى و خلا على نطل حساب الم

عاد ما لا تحسب الساعة الأخیرة من الم ة،  عتبر ، و 1الموال ارا أن هذا القانون  له اعت هذا 
أكملها ستفید منها الخصم  املة،  ع المواعید    .جم

ه في المادة  ما یلي إ.م.إ.ق  301نجد منها ما نص المشرع عل  «: حیث جاءت 
الحضور في مواد الاستعجال إلى أرع و عشرون  ض آجال التكلیف   )24(یجوز تخف

ض هنا یجوز فقط في حالات الاستعجال»ساعة  التي تستدعي اتخاذ مثل   2، فإذن التخف
  .هذا الإجراء 

ة منها ما یليدائما و  في حالة الاستعجال  «: عملا بنفس المادة  جاء في الفقرة الثان
شرط أن یتم  الحضور من ساعة إلى ساعة،  ون أجل التكلیف  القصو یجوز أن 

                                                            
، ص 1   .  13-12. ص. دلاندة یوسف، المرجع الساب
مي، القضاء المستعجل، ج 2 ة، الجزائر، د3، 2محمد إبراه   .5. ن ، ص. س. ، دیوان المطبوعات الجامع
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ا أو إلى ممثله القانوني أو الاتفاقي  غ الرسمي للخصم شخص المقصود هنا أن ، و »التبل
ض الآجال  1حالة الضرورة القصو  ستدعي تخف ة مما    .لا تسمح بتطبی المواعید العاد

قا ل املة، فإن الساعة الأولى   إ.م.إ.ق  405نص المادة تطب التي تعتبر الآجال 
سر العمل عاد التي  ة الم لا الساعة الأخیرة  من سران ، و أو الواقعة خلالها لا تحتسب بدا

ة عاد حیث یبدأ الحساب من الساعة التال عاد الحضور إلى  تم، فمثلا 2هذا الم ض م تخف
على الساعة فلو افترضنا أنه تم الإعلان لوجود حالة استعجال،  )24(عشرن ساعة أرعا و 

احا،  10:30النصف العاشرة أو العاشرة و  ه من الساعة الص عاد یبدأ حسا ة أ فالم موال
احا و  11الحاد عشر  من الیوم  )11(لا یجوز أن تكون الجلسة المستعجلة قبل الساعة ص

  . 3الموالي

ة تمامه خلال ما من الإجراءا فالقانون إذا ألزم في إجراء تم ساعات و  3ت القضائ
عاد یبدأ من الساعة التاسعة 8:30النصف و عنه في حدود الثامنة  الإعلان ، فسران الم

سر ابتداء من الساعة العاشرة  )9( عاد  ذلك إذا تم الإجراء على الساعة التاسعة فالم  ،
)10(4 .  

أن  الساعة  التعداد  من القانون العضو  90نص في المادة  المشرع قد اهتم 
ات ة الولائ «: على ما یلي 5المتعل بنظام الانتخا ة أن تنهي یجب على اللجنة الانتخاب

عین أشغالها خلال ثماني و        »ابتداء من ساعة اختتام الاقتراع ساعة على الأكثر، )48(أر
الت  إ.م.إ.ق  416ذلك ما جاء في نص المادة  ام  غ قبل الساعة على أنه لا یجوز الق بل

عد الثامنة مساء، و  احا ولا  غ ب الثامنة ص  .  ساعة 12ون المشرع هنا قد حدد وقت التبل
                                                            

1 ، مي، المرجع الساب عدها 6. ص محمد ابراه   . و ما 
، ص 2   . 13. دلاندة یوسف، المرجع الساب
، ص 3   .10. الشواري عبد الحمید، المرجع الساب
، ص 4 امل، المرجع الساب   .249. محمد نصر الدین 
ج . ج. ر. ات، ج، یتضمن القانون العضو المتعل بنظام الانتخا1997مارس  6المؤرخ في  07-97أمر رقم  5

  .13. ص ، ملغى،1997، سنة 12عدد 
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لأن الحساب لا تتوقف إذا بدأت في السران،  مع الملاحظة أن هذا النوع من المواعید
س نفسه ال ام و الساعات ل الأ التالي لا تطب على الذ سندرسه في حساب  حثنا هذا، 

عني وجود  له أو جزء منه، مما  عاد بیوم عطلة  ة الم الساعات قاعدة مصادفة نها المواعید 
عادین لمة المشرع في مجموع القوانین قد فسوف نبینه لاحقا،  و  1اختلاف بین الم رق بین 

لمة  ر ساعة و  24یوم  مة، فقد ذ ذلك قد اعتد الحساب ساعة بدل من یوم  24ذلك لح
ر یومین  48ب    .ساعة عوض أن یذ

لمة یوم عوض  ر  املة، فلو فرضنا أن المشرع ذ ساعة  24المواعید أصلها مواعید 
ام، فالیوم الأ اع طرق حساب المواعید  حسب و  فهنا بإت ه الإجراء لا  الحساب الذ یتم ف

له أو جزء منه فیبدأ الحساب إذا ما صادف هذا الیوم یوم وم الموالي، و یبدأ من الی عطلة 
ام في مثل هذه الإجراءات لا  الأ التالي  یجعل من الحساب  ه،  من أول یوم عمل یل

غ أو   یتماشى ان في التبل ثیر من الإجراءات تتطلب السرعة سواء  لصالح الخصوم، ف
  . 2التنفیذ مما یجعل من الحساب الیومي غیر ملائم

 ، الساعات و ع قد أصاب لما نقول أن المشر مما سب ة للحساب  تمییزه منحه من أهم
عدم و  ،جب مراعاة مصلحة أطراف الخصومةین الحساب الیومي، فدائما یبینه و  ذلك 

اع في الحقوق و المماطلة في اتخاذ الإجراء اللازم ال المراكز القائمة، فقد ذ قد ینجر عنه ض
ل  حتاج إلى أجل طو ون الإجراء لا  قتضي ساعات قلیلة فقط حدث أن   .بل 

 

 

 

  
                                                            

ط في شرح قصقر نبیل،  1 اعة والتوزع، ، إ.م.إ.الوس   .86. ص، 2008الجزائر، دار الهد للنشر والط
  . 86-85. ص. المرجع نفسه، ص 2
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ا ام: ثان الأ   الموعد 

املة، ا حسب الیوم الأوللأصل في هذه المواعید أنها  لحدوث الإجراء أو العمل  1فلا 
عادخلاله و  إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك نصا  ،لا الیوم الأخیر من سران هذا الم

ه  یوم  20بوجوب احترام أجل  إ.م.إ.ق 16م صرحا، من أمثلة هذه المواعید ما نصت عل
الحضور و بی م التكلیف  ه ن تارخ تسل ذلك ما نصت عل من   304م تارخ أول جلسة، 

ة ما یخص الأوامر الاستعجال ما یلي 2نفس القانون ف یرفع الاستئناف و  «:حیث جاءت 
غ الرسمي للأمر، و یج )15(المعارضة خلال خمسة عشر  خ التبل ب أن یوما من تار
   .»فصل في ذلك في أقرب الآجال

ام عطل عاد أ عتد بها أ تحسب و حدث أن تتخلل هذا الم هذا عملا ب ة، فإنه بذلك 
ما یلي إ.م.إ.ق 405 م ل الآجال المنصوص  «: في فقراتها الأرعة التي جاءت  تحسب 

غ أو الت حسب یوم التبل املة، ولا  غ الرسمي و یوم انقضاء علیها في هذا القانون  بل
  .الأجل 

ام العطل الداخلة ضمن هذه الآجال عند حسابها أ   . عتد 
مفهوم هذا  ام عطلة  ة و تعتبر أ اد الرسم ام الأع ة القانون، أ ام الراحة الأسبوع أ

قا للنصوص   .الجار بها  العمل  ط
مدد الأجل إلى أول  ا،  ا أو جزئ ل س یوم عمل  ان الیوم الأخیر من الأجل ل إذا 

  . »یوم عمل موالي 

ه  خ تأكیدا لهذا الوجه، ما جاء  ا بتار مة العل أن  "،  9/8/20083قرار المح
ه، لما قبل الاستئناف رغم خروجه عن الآجال  عیب على القرار المطعون ف الطاعن 

م المستأنف في  غ الح ة، ذلك أنه تم تبل ه إلا في ولم  2005جانفي  17القانون  20طعن ف

                                                            
ة والتجارة، ج 1 ة، موسوعة المرافعات المدن ندرة، 1أنور طل ة، الإس   . 257. ، ص2003، دار الكتب القانون
، ص 2   .13. دلاندة یوسف، المرجع الساب
ا رقم  3 مة العل هنا نسجل  .126. ، نقلا عن عبد السلام دیب، ص 9/8/2008، المؤرخ في  470669قرار المح

عض القرارات الأخر    .تعارض هذا القرار مع 



 مخالفتھا على المترتب والجزاء المواعيد حساب كيفية                      الثاني الفصل  
 

51 
 

فر  ان آخر أجل للطعن ف، و 2005ف الاستئناف  فر  16ه  انت  ،2005ف لكن حیث 
املة  قا للمادة المواعید تحتسب  غ ، ما م.إ.ق  463تطب حتسب یوم التبل عني أنه لا 

غ هو یوم والیوم الأخیر من الآجال، و  ، أ 2005جانفي  17في دعو الحال فإن یوم التبل
الاستئناف یبدأ في الیوم الموالي   18أ أن سران آجال الشهر الممنوح قانونا للطعن 

فر  18نتهي في ، و 2005جانفي  التالي  هو الذ 2005ف یوم جمعة أ یوم عطلة، 
ة هو فآخر یوم  للآجا املة مما ، و 2005جانفي  19ل القانون طالما أن الآجال تحتسب 

الإستفا حتسب 2005جانفي  19جال وهو دة منه، إذا آخر یوم في الآسمح للخصم   لا 
ة  20الاستئناف المسجل یوم ون بذلك و      "من نفس الشهر داخل الآجال القانون

ما یخص  ةإلى جانب ما تقدم، ف ام العطل الرسم ة  أ اد الوطن إضافة إلى الأع
ة  فهي تحددو  ل دولة على حساب قوانینها، و الدین جزائر نجد قد حدد في القانون الها 

ة أسبوعیومي الجمعة و  ام عطلة رسم أ ان 1ةالسبت  س جزء منه و  ، بینما  وم یوم الخم
له، بینما الأع قا ل فالجمعة  ة فط المؤرخ  278- 63 الأولى من الأمر من م 2/اد الرسم

ة سنة  26في  ل الأمر و  1963جو ة  26المؤرخ في  419- 68رقم المعدل  ل  1968جو
ة و ، 2 اد الدین ما یليحددت الأع ة    : الوطن

ة  5  ، یوم واحد)العمالعید (أول ما   ل أول   ، یوم واحد)عید الإستقلال(جو
أول محرم   ، یومینضحىعید الأ  عید الفطر، یومین  ، یوم واحد)عید الثورة(نوفمبر 

 ، یوم واحدالمولد النبو   ، یوم واحد)محرم 10(عاشوراء   ، یوم واحد)رأس السنة الهجرة(
ةرأس السنة (أول ینایر   لاد   . ، یوم واحد)الم

                                                            
ة مقارنة،  1 ق ة و تطب ، دراسة تحلیل غ الرسمي في التشرع الجزائر ، دار 2محي الدین بن عبد العزز، التبل

اعة و النشر و التوزع، الجزائر،    .31. ، ص 2015هومة للط
ة، سنة  26المؤرخ في  63278أمر رقم  2 ل ة، ،1963جو اد الرسم الأمر  یتضمن قائمة الأع رقم المعدل 

ة، ج 26المؤرخ في  68419 ل ة  12في  المؤرخ 56 عددج، .ج.ر.جو ل القانون رقم 1968جو - 05، المعدل 
  . 27/04/2005المؤرخ في  30ج عدد .ج.ر.، ج26/04/2005المؤرخ في  06
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ام ا ة و نلاحظ أن المشرع في هذا القانون قد حدد أ اد الرسم ام لعطلة التي هي الأع أ
ورة في  ة، المذ ام و الأ، و إ.م.إ.ق  405م الراحة الأسبوع الأ ذلك هم أنه قد اعتد الحساب 

ة أوعید وطني ام لكل مناس   . 1بتحدیده لعدد الأ

ه للمواعید، إضافة إنلاحظ أن المشرع المصر  ره طرقة في طرقة حسا لى ذ
ام و  الساعات والأ فالحساب  ر  ل من المواعید الكاملة والناقصة الشهور، قد ذ ة حساب 

ل واحدة على حد و  ذلك المرتدة  قت لنا دراستهاو ، حیث أنه لم ینص أنها مواعید التي س
عا استثناء الم املة  ستفید منها الخصم  ئر ذلك على غرار المشرع الجزا، و 2د الكاملاملة 

املة و  حتسب الیوم الأول و القاعدة الذ اعتبرها مواعید  ، ولا الساعة 3لا الأخیرفیها أنه لا 
ام الأخیرة من لا الأولى و  الساعات والأ ز على الحساب   4الشهورو العمل أو الإجراء، ور

أنواعها و  ع المواعید  ماتها یؤو ون أن جم ساب فیها بهذه الطرقة الأخیرة وتبدوا ل الحتقس
  .وضوحأكثر دقة و 

حتسب  ام أو الشهور أو السنین، فلا  الأ ان مقدرا  عاد الكامل أو الناقص سواء  الم
ه سران ا لیوم الذا عاد و یبدأ ف عاد لم الحساب یبدأ من الیوم الموالي، حیث أنه في الم

عد الكامل یجوز اتخ عاد و اذ الإجراء  ان ناقصا، أما انتهاء الم عدئذ إذا  لا یجوز اتخاذه 
ع ار الطب عین الاعت عاد المرتد فیجب مراعاة  ة للم  ة الممیزة لهذا النوع من المواعیدالنس

ا س ا ع انت  5حیث أنها تقتضي حسابها حسا أ یبدأ الحساب من نهایتها، فمثلا إذا 
ع العقار یو  ة  7م جلسة الاعتراض على وقف ب حتسب لأنه نها جانفي فإن هذا الیوم لا 

                                                            
، ص 1   .31. محي الدین بن عبد العزز، المرجع الساب
2 ، ة والتجارة، ج أحمد هند ندرة، 1، 2قانون المرافعات المدن . ص،1995، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس

  .107109. ص
، ص 3   .126. دیب عبد السلام، المرجع الساب
ط في قانون القضاء ال 4   .344. ، ص2008ن ، مصر، . د. مدني، دفتحي والي، الوس
ل، 5 ه ه ة والتجارة،  علي أبو عط ندرة، 1قانون المرافعات المدن ة، الإس  2007، دار المطبوعات الجامع

  .288. ص
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ام  )3(الأجل، و یبدأ الحساب ب ثلاثة  ام ابتداء من هذا الیوم إلى الوراء، أ أ و  5و  6أ
م الاعتراضات خلالها و جانف 4   .     1إلا سقط الح في الاعتراضي یجب تقد

عاد: ثالثا  السنینالشهور و  الم

مجموعة من  ام أو شهرا أو عدة شهور أو یتعل الأجل  ساعات أو یوما أو عدة أ
ة، منها ما یتعل  أو عاما الشهر قد جاء في عدة نصوص قانون عاد المقدر  عدة أعوام، فالم
ام و الم الطعون في الأح ة أو الطرق غیر ال سواء الطرق  ،القراراتواد الخاصة  ة العاد عاد

الفترة الممتدة من  ر فيو الشه رالمقر  الأجلیتمثل  والتي سب أن تطرقنا إلیها، إضافة لهذا،
قابله في الشهر الموالي لمة 2الیوم في الشهر إلى الیوم الذ  اه أن  ، حیث یتوجب الانت

الضرورة  اق. یوما 30شهر لا تعني  ون  نفهم من هذا الس  29یوما أو  28أن الشهر قد 
،  .3یوما 31یوما أو  30یوما أو  مامما سب الله  جاء عن ابن عمر رضي  لكلامنا ما تدع

ذا و  ":  قالصلى الله عليه وسلم عنه أن النبي ذاالشهر ه عني أن الشهر یتغیر مرة م  4" ه  30ومرة  29ما 
ذاو    . ه

السنوات ما یخص الأجل المقدر  ه  ،ف  «: ما یلي إ.م.إ.ق  223م ما نصت عل
مرور سنتین  م أو صدور أمر )2(تسقط الخصومة  خ صدور الح ، تحسب من تار

المساعي  ام  لف أحد الخصوم الق ذلك ما جاء في ا»القاضي، الذ  إلى  308لمواد ، 
الشهور أو السنین، فلا  التالي نستخلص إلى أنه، .5م. ق 313 عاد مقدرا  ان الم سواء 

الیوم الموالي ثم تحسب الشهور  بدأ الحساب منولا الیوم الأخیر، و  حتسب الیوم الأول
ام و السنو  الرغم من عدد الأ املة  عادین  ة التي تدخل في هذا الم ، وتطب العطل الرسم

                                                            
، ص 1   . 791. نبیل اسماعیل عمر، المرجع الساب
ا رقم  2 مة العل   .1989سنة ، 02ق عدد . ، م23/2/2005، المؤرخ في  33810قرار المح
، ص 3   . 89. صقر نبیل، المرجع الساب
، ص 4 ، المرجع الساب   .65. عبد الخال بن عبد الله بن عبد الخال الغامد
  .، المرجع الساب 58-75. قمن  313إلى  308المواد  5
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متد إلى أول یوم  ة، حیث  ه قاعدة مصادفة الیوم الأخیر من الأجل لیوم عطلة رسم عل
المادة ه عملا     . 1 إ.م.إ.ق  405 عمل یل

ان محددا  عاد إذا  حتسب شهرا فالم ام، إنما  الأ حتسب الشهر مقدرا  الشهر فلا 
املة، مثلا  ام بل تحسب سنة  الأ السنین، فلا تحسب السنة  ان مقدرا  ذلك إذا  املا، 

املتین، فلا انقضاء سنتین  م طلب سقو الخصومة و سقو الخصومة  ن تقد م أجل  
تمل، فأساسه الرفض، ال عاد هو آخر القانون نص أن و سنتین لم  العمل الذ بدأ منه الم

ح في الخصومة    .إجراء صح

عاد الشهر و  عاد الیوميفرق المشرع بین الم ام الم الأ ، حیث لما أراد أن یتم الحساب 
ة ر منها على سبیل المثال ما جاء في المواد  2نص على ذلك في نصوص قانون مختلفة، نذ

از خلال 3ت. من ق 121إلى  97 یوما، هنا المشرع  30، حیث ألزمت قید الرهن الح
ر أجل  ون الشهر  30ذ ن أن  م الرغم من أنه  قول شهرا،    .یوما  30یوما بدل من أن 

ذلك في المادة   یوما 45أجل ، دائما على سبیل المثال  4ج.إ.ق  713حدد المشرع 
م المجرمین س أجنبي في مجال تسل ان المشرع أن . لح ان بإم من هذا المثال الأخیر 

مة و شهرا  قول عاد الیومي و نصف، لكن لح   . الشهر فرق المشرع بین الم

حسب من یوم في الشهر إلى الیوم المقابل في الشهر التالي، فمثلا  ار الشهر  اعت
فر فهو سینتهي  )01(یبدأ الیوم في  قابله إما  {مارس،  )01(في ف عاد   29أو  28فالم

عاد في ،  }یوما  عاد  {أفرل، هنا  )01(مارس فینتهي في  )01(نفس الشيء إذا بدأ الم الم

                                                            
  .  ، المرجع الساب09-08. من ق 405المادة   راجع في ذلك 1
، ص 2   .88. صقر نبیل، المرجع الساب
  . متمم المعدل و ال، القانون التجار ، یتضمن 1975سبتمبر  26رخ في المؤ  59-75أمر رقم  3
ة،، یتضمن ق1966و یونی 8المؤرخ في  155- 66أمر رقم  4 ، لسنة 48ج، عدد . ج. ر. ج انون الإجراءات الجزائ

القانون رقم 1966    . 2017، لسنة 20، عدد 27/03/2017المؤرخ في  07-17، المعدل 
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عاد  {، ما )01(أفرل فسینتهي في   )01(، أما إذا بدأ الأجل في  }یوما  31قابله  فالم
شهرن أو أكثر  .}یوما 30قابله  عاد مقدرا  ان الم قال إذا    .ونفس الأمر 

س مما سب نقول أن الح ون الشهر ل رة یوما، و  30مة من  ست مجرد ف أنها ل
ما قة نر تح التالي، تنظو  معقدة، فمن خلال الأمثلة السا أراد ما جیدا في عامل الزمن 

اختلافه، أن المشرع ومن ورائه القضاء و  ع الإجراءالفقه  ش المتقاضي جم الزمن ع ات 
م و  فهمه لهاو  ،الفعلي الذ یتخللها اه إلى عامل الزمن الذ سعى من خلال التنظ الانت

ه ش الشهر الذ حدثت ف ع تلك الواقعة  المشرع إلى تجسیده، فهو یرد من المتقاضي أن 
امله و  ة  ان القانون امه، سواء    .یوما  31أو  30أو  29أو  28تعداد أ

 ، عدها  30إضافة لما سب أتي  قها یوما،  31یوما   یوما 29أو  28التالي قد تس
ان الشهر مسا صفة متكررة، و فلو  ا لثلاثین یوما  حنا في غنا و رة لأص انتشرت هذه الف

التالي ة، أو تداخل الموعد الشهر مع الموعد الیومي،  یتعطل حساب  عن المواعید الیوم
السنوات والشهور و  امالمواعید      . 1الأ

  الفرع الثاني

  حساب آجال الطعون 

عاد الكامل ما ، و 2یتم حساب آجال الطعون وفقا للم الأصل فیها أنها مواعید ناقصة 
إلا سقط الح فیها، فالخصم ، أ یجب اتخاذ الإجراء خلالها و  3أنها تعتبر من النظام العام

ستفید  املة، غیر أنلا  املةالمشرع قد خرج عن هذه القاعدة و  منها  عملا  اعتبرها مواعید 
                                                            

  .8990. ص. ، صالسابالمرجع صقر نبیل،  1
رة لنیل  2 ة، مذ غ الرسمي في المواد المدن اسمین، طیبي لیندة، التبل ان   خاصشهادة الماستر في القانون السح

ة،  ة الحقوق، جامعة بجا   .44. ، ص2017ل
3 LAPANNE JOINVILLE, Organisation et procédure judiciaire, T lll, contentieux 
administratif et procédure administrative, Ministère de l’intérieur, paris, 1972, p. 130. 
تعین على القاضي  النظام العام، و ان جوانفیل الذ یر أن هذه المواعید تتعل  هو نفس الموقف الذ اتخذه لا

عدم قبول الطعن الخارج عن المواعید القانون م  ح   .ة أن 
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ام، فإذا و .  إ.م.إ.ق  405المادة  الساعات أو السنین أو الشهور أو الأ المواعید قد تحدد 
ام فتحسب من ساعة  الأ عد منتصف اللیل إلى منتصف اللیلانت محددة  ، أما  1صفر 

الشهور أو السنة،  عاد محددا  ان الم سر من الیوم الموالي و إذا  تحسب الشهور فالحساب 
امها صرف النظر عن عدد أ املة    . 2أو السنة 

ن  «: ما یلي  إ.م.إ.ق  404 نصت م آجال المعارضة  )2(تمدد لمدة شهر
النالنظر و   التماس عادةالاستئناف و و   في هذا القانون قض المنصوص علیها الطعن 

م الوطني  مین خارج الإقل    »للأشخاص المق

ستفید من تمدید في  م الجزائر  م خارج الإقل نلاحظ من خلال المادة أن الشخص المق
ه و الأجل، ذلك مراعاة للمسافة ا حول لفاصلة بین البلد المتواجد ف م الوطني، مما قد  الإقل

ینه من  اتخاذ الإجراءات اللازمة التي قد لمحدد، و حضور الجلسة في الموعد ادون تم
لا لممارسة حقه افة أوجه الطعن إذن هذه القاعدة عامة تسر على . تستغرق وقتا طو

ة و  ةطرقه العاد   .3غیر العاد

غ الرسمي:  أولا خ التبل ان المواعید من تار   سر

غ الرسمي في ضمان و  سب أن تطرقنا إلى ة التبل ة أهم ط عمل غ و ض هالتبل  العلم 
عم بها العمل في النشا الإجرائي، لذلك فهو جدیر  غ الرسمي من الإجراءات التي  فالتبل

ا لأ قاعدة تتسم مة، تفاد م بنصوص مح ستدعي المراجعة و  التنظ تدارك التعقید مما 
  . 4النقص

ة حرص المشرع ام القضائ غ الرسمي للأح ة یجب معینحدد آجال و  ،على ضرورة التبل
عاد  إ.م.إ.ق  2ف 313نص في م ممارسة ح الطعن خلالها، و  على أنه یبدأ سران م
                                                            

، ص 1   .312. زودة عمر، المرجع الساب
ادئوجد راغب،  2 ر العري، القاهرة،  م ة، دار الف   .45. ، ص1978الخصومة المدن
ش، شرح  ق 3   ) .189، 159. (ص. ، ص2009إ الجدید، منشورات أمین، الجزائر، .م.إ.فضیل الع
، ص 4   .5. محي الدین بن عبد العزز، المرجع الساب
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ذلك في ح من قام  سر  عاد  ما اعتبرت أن الم غ الرسمي،  الطعن من تارخ التبل
غ ر أ، و 1التبل الذ اشرة العن المشرع منح للطعن آجال قصیرة و الجدیر   مل خلالهاألزم م

ة من و  ، و ذلك هالغا ا أمام الجهات و السرعة في الفصل في الدعاو عدم تراكم القضا
قا على القاضي خاصة ل ض ش ة، مما    . 2القضائ

ا  عادعدم احتساب الیوم الأول و  :ثان    الأخیر من الم

التالي لا املة،  عاد الیوم ینص المشرع أن مواعید الطعن مواعید  حسب ضمن الم  
ذلك ا في القرار رقم  ، فيالأخیر الأول  مة العل الصادر  50894هذا الإطار، قضت المح

ان من المقرر قانونا أن الآجال المقررة في ق " :أن 02/10/1988في  م تحسب .إ.متى 
حسب و  غ والیوم الأخیر لا  ا من ثم فإن القضاء بخلاف هذاملة، فإن الیوم الأول للتبل

عد مخالفة للقانون ، و  ة االمبدأ  عدم قبول في قض لحال أن قضاة الإستئناف قضوا 
لا، ناسین أن  حسب ضمن الأجل المقرر، فإن الیوم الأول و الإستئناف ش الأخیر لا 

ام م    . 3" م.إ.ق 463قضائهم خالفوا أح

أنه ا  مة العل املة، لا حیث أن المواعید تحس": إلى جانب هذا، قضت المح ب 
الأخیر، بذلك فإن الطعن سجل في موعده القانوني، فضلا أن الطاعن  حتسب الیوم الأول و 

النقض في   .4"حسب وصل البرد  11/04/1989أثبت إرساله لعرضة الطعن 

 

  

                                                            
، صمهملي می 1   .1. لود، المرجع الساب
، ص 2   .173. طاهر حسین، المرجع الساب
ا رقم  3 مة العل   .94. ، ص1990، سنة 04ق عدد . ، م02/10/1988المؤرخ في  50894قرار المح
ا رقم  4 مة العل   .83. ، ص1993، سنة 03ق عدد . ، م18/06/1991المؤرخ في  74451قرار المح



 مخالفتھا على المترتب والجزاء المواعيد حساب كيفية                      الثاني الفصل  
 

58 
 

قا لهذا،  م یوم تطب عاد الإستئناف مثلا الذ هو ش 15إذا بلغ الح  هرجانفي، فإن م
فر یدخل في الحساب، حیث  15آخر یوم من الشهر هو جانفي، و  16یبدأ سرانه یوم  ف

عاد إلى الیوم الموالي و  ار 16هو متد الم اعت  ، فر املا أ  ف عاد  ستفید من الم الخصم 
 . 1شهر

 

  المطلب الثاني

المواعید الخاصة القواعدعض    المتعلقة 

ة حساب المواعید، نخلص إلى أنها  ف ة وهي لزوم تتفي إطار دراستنا لك میز بخاص
لكل إجراء موعد  المشرع لقد حدداتخاذ الإجراء اللازم في وقته، و عدم التهاون في و احترامها 
ه غفل صدد هذا،اته سقو الح في ذلك الإجراء، و یترتب عن عدم مراع ،خاص   لم 
عض القواعد التي یجوز مراعاتهافي نصه  المشرع حدث أن  ل التالي  في حساب المواعید، 

عاد آخر، م عاد  عاد  یتداخل م ة الم عاد الأول، هو بدا ون الیوم الأخیر من سران الم ف
هناك  القاعدة التي تطب في مثل هذه الحالة، إلى جانب هذا، من ثم لابد من معرفة الثاني،
عاد المحدد لا أین حالات الم ن فیها التقید  عاد المسافة إلى  م غة أفضل، إضافة م ص أو 

ستلزم مراع عاد الأصلي  و م  إ.م.إ.ق 16مثل هذه الحالات جاءت بها م اة قواعد هامة، الم
م الوطني ،أخر  مین خارج الإقل   . التي خصت المق

ستدعي معرفالمواعید  إضافة لهذا، لة التنازع من حیث الزمن، الأمر الذ  ة تثیر مش
ه الإجراء و  التالي قد المراكز، ظل أ قانون، حتى تستقر الحقوق و في الوقت الذ یتخذ ف

الفرع (ثلاثة فروع، تعرضنا إلى القواعد الخاصة بتداخل المواعید  قسمنا هذا المطلب إلى
عاد الأصلي  ذلك ،)الأول عاد المسافة إلى الم ام إضافة م من جهة  ،)الفرع الثاني (أح

ة          . )الفرع الثالث (أخر التنازع الزمني للمواعید القانون
                                                            

، ص 1   .312. زودة عمر، المرجع الساب
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  الفرع الأول

  تداخل المواعیدب القواعد الخاصة

ارة، أن عدة إجراءات مفتوحة للقاضي والمتقاضي تتم في موعد  فهم من هذه الع
ون  موعد آخر، ف قترن موعد قانوني  ملا للأولقانوني واحد، حیث  فالقاعدة  هذا الأخیر م

قترن  حدث أن  التالي تتكامل، ف ة أن المواعید تتالى موعد فما وراءه موعد آخر  الأساس
آخر یف یتم حساب موعدین متداخلین یتمان في أجل  1موعد  فهنا السؤال المطروح، 

  ؟..واحد

ال ة هنا لا تطرح أ إش الساعات وموعد  ،نقول أن العمل ومثالا على هذا لدینا موعد 
عاد الأولي هو  ان الم ام، فإذا  الأ الساعات وموعد  عني اقتران موعد  ام، ما  الأ
حسب  عاد الذ  ة لحساب الم بدا حسب  ه هذا الأخیر لا  الساعات، فالیوم الذ ینتهي ف

ة من ام بدا الأ عاد  ام، بل یبدأ سران حساب الم ه  الأ الیوم الموالي للیوم الذ انتهى ف
  . 2الإجراء الساعاتي

عتبر أجل المعارضة  ما  الاستئنافو ذلك  ه ح وم عل موعدان متكاملان، فالمح
عد  ون له الح في المعارضة خلال شهر، ولا یبدأ سران أجل الإستئناف إلا  ا  اب غ

ما نصت م  ه  3إ.م.إ.ق 3ف. 336انقضاء أجل المعارضة  ، وتأكیدا لهذا الوجه ما جاء 
ا، المؤرخ في  مة العل من المقرر قانونا أنه یجوز  “:24/06/1985القرار الصادر عن المح

ام من تارخ  ا عن طر المعارضة ضمن مهلة عشرة أ اب ام الصادرة غ الطعن في الأح
مة یجب أ م الصادر عن المح ذلك أن استئناف الح غ، ومن المقرر  ن یرفع في مهلة التبل

                                                            
، ص 1   .83. صقر نبیل، المرجع الساب
  .86. المرجع نفسه، ص 2
عد ان( ...) «:   09-08 .ق 336م تنص  3 ة إلا  اب ام الغ سر أجل الإستئناف في الأح قضاء أجل لا 

  .»المعارضة
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ان حضورا أو من تارخ انقضاء مهلة المعارضة إذا  م إذا  شهر واحد ابتداء من تارخ الح
عد خرقا للقانون  ما یخالف هذا المبدأ  ا، ومن ثم فإن القضاء  اب   . 1"ان غ

عادین متداخلین  عاد الأصلي، فهما م عاد المسافة إلى الم ما یخص إضافة م أما ف
لان في  عادا واحداش عاد التكلیف  ،الأخیر م ان م عاد سواء  طرقة حساب أ م حسب 

عاد المعارضة نفس  ،الحضور أو م أو الإستئناف أو النقض أو التماس إعادة النظر و
ه الشخص، فمثلا  عاد المسافة حسب البلد الذ یتواجد ف قة، حیث یتحدد م الطرقة السا

الحضور هو  عاد التكلیف  أشهر إذا  )3(زائد ثلاثة  إ.م.إ.ق 16 یوم عملا ب م )20(م
عاد ثلاثة أشهر و ساو الم ما في الخارج، ف لف مق یوما، إذا في هذه الحالة  20ان الم

ام  الأ الشهر أولا ثم  عاد  حسب الم ام معا، ف الشهر والأ عاد محدد    . الم

طعن في هذا  نفس غ في موطنه وأراد أن  م خارج الوطن، حیث تم التبل ق الشيء لمن 
م  ساو شهرن الاستئنافالح عاد  غ تم في الموطن عملا ب م  )2(، فإن الم لأن التبل
ساو  إ.م.إ.ق 2ف. 336 عاد واحد  عاد المسافة وهو ثلاثة أشهر، ونتحصل على م زائد م

ه )05(خمسة أشهر   . 2قاعدة عدم احتساب الیوم الأول والأخیر تطب عل

  

  الفرع الثاني

عاد الأصلي عاد المسافة إلى الم ام إضافة م   أح

عاد المسافة و  ذلك في الحالات التي تستلزم ذلك الإجراء، یجب مراعاة عند إضافة م
عض الإجراءات لا یجوز فیمجموعة من القواعد ن أن توجد  م عاد ، أ  ها تطبی م

، التيهذا ما غفل عنه االمسافة علیها، و  س التشرعات الأخر لنا  تبین لمشرع الجزائر ع

                                                            
ا رقم  1 مة العل   .159. ، ص1990، سنة 02ق عدد . ، م24/06/1985المؤرخ في  5250قرار المح
، ص 2   .313. زودة عمر، المرجع الساب
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عاد المسافة و  م ونها مهمة حتى لا الحالات الخاصة  التي سنتناولها خلال هذه الدراسة، 
ا لعدم اتخاذه مثلا الإجراء في وقته    .یتخذها المتقاضي سب

انت لازمة، حیث تضاف مواعید المسافة إلى المواعید  * حددها المشرع متى  التي 
  .یترتب على مخالفتها سقو الح في اتخاذ الإجراء، أو أ جزاء آخر 

عاد المسافة عند إعلان خصمه، و یتعین على الخصم مراعاة  * عاد م ان الم لو 
 عاة المسافة الفاصلة بین البلدینذلك دائما لمرا ي قد قرره القضاء لحضور الخصم، و صلالأ

ستلزم وقتا  حضر دفاعه مما  م أن  م خارج الإقل ع الخصم المق ستط   .حتى 

لا أو مقدرا  * ان طو عاد الأصلي، سواء  ان مقدار الم ا  عاد المسافة أ ضاف م
حسب  الساعات عاد موحد،  التالي یتكون من مجموعهما م ام أو الشهور أو السنین،  أو الأ

ون للقاضي ما  عاد واحد،  عاد من تلقاء نفسها، متى  م مة إضافة هذا الم أو المح
  . 1استدعت الضرورة اتخاذ هذا الإجراء

م الوطني  * م داخل الإقل سبب المسافة، فمثلا المق متد  عاد الموجه إلى الكافة لا  الم
ستفید من هذه المسافة ة إلى المسافات داخل ، فتنتفي علة إضافة المسافة الجزائر لا  النس

  .مدینتین 

اتخاذ سلسلة من الإجراءات في  * م خارج الوطن  إذا ألزم القانون الشخص المق
عاد مسافة واحد  ستفید إلا من م ة لعمل قانوني معین، فلا    .مواعید متتال

عاد المسافة إلى المواعید التي یجب اتخاذ الإجراء قبل تارخ الجلسة  * ضاف م لا 
ع العقار قبل الجلسة ب الاعتراضالمحددة،  ام عملا ب م  ثلاثة على وقف ب  742أ

ام بإجراء معین إ.م.إ.ق عاد المتف بین الخصوم للق عاد إلى الم ضاف الم ذلك لا   ،.  

                                                            
، ص 1   ).37، 35.( ص. الشواري عبد الحمید، المرجع الساب



 مخالفتھا على المترتب والجزاء المواعيد حساب كيفية                      الثاني الفصل  
 

62 
 

عاد  * عاد المسافة إلى الم أمر من القاضي، لا یؤثر في إضافة م عاد  نقص الم
ارات یراها القاض حالة الاستعجال مثلا، بینما لا الأصلي الذ یجوز إنقاصه لاعت ي جدیرة 

ن الخصم من الحضور  عاد المسافة، حتى یتم م في م    . یجوز للقضاء الح

إذا عین الشخص لنفسه موطنا مختارا أو بنص القانون، أ في غیر موطنه  *
حتسب من هذا الموطن المختار  عاد المسافة المضاف    .الأصلي، فإن م

سبب المسافة إلى الساعة التي  * متد  الساعات، فس حسب  عاد الأصلي  ان الم إذا 
عاد الأصلي  . 1ان سینتهي فیها الم

  

  الفرع الثالث

ة   التنازع الزمني للمواعید القانون

حددها القانون، و تعتبر المواع ة  ة إلى القضائي جراءقید بها الإید فترة زمن  ،إتمامه غا
رة  منه لة تثیرهار المواعید أكثف لة هي مش أن سرعة  عني ما ،التنازع الزمني مش

مو  المعاشالمعاملات والواقع  قتضي السرعة والمرونة، و المتغ القضائي التنظ ایر   مع تماش
التالي  نصوصاستحداث  من لابد هذا ة تتماشى مع الظروف الموجودة،  حدث أن قانون

حتسب  من قلصأو  صدر تشرع جدید یزد عاد القائم، فالسؤال المطروح هنا، هل  الم
عاد في هذه الحالة استنادا إلى ال سر هذا القانون المستحدث أو إم ان  لى القانون الذ 

م؟ ه أ القد   ف
ة على  ءللإجا ة  قجاء في نص م أولا ما  هذا السؤال نستقر  :ما یلي  إ.م.إ.الثان

ام هذا القانون « م هذافتطب أح عاد الذ لم یبدأ سرانه في ظل القانون القد   عني أن الم
عدل من و  عاد الجدید هو صدر قانون جدید  الزادة أو النقصان، فالم عاد سواء  هذا الم

                                                            
، ص 1 امل، المرجع الساب   .279-258. ص. محمد نصر الدین 
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غ الرسمي لإجراء الذ  ، مثلا التبل سر ابتدسر الحضور الذ  غهالتكلیف  فلم  اء من تبل
م، و  صدد القانون القد غ ونحن  عدل تماما من هذا صدر یتم التبل بوقت قلیل قانون جدید 

طب  عاد الجدید هو الذ  التالي فالم عاد،    .الم

م، فلا  عاد في ظل القانون القد ، فإذا بدأ سران الم ح في المثال الساب س صح الع
اشرة لهذا القانون من  لة فیخضع م ان إذا تثار أ مش عاد مهما  حیث سرانه ومدته، فالم

عدل  طب هذا الأخیر، حتى لو صدر أثناء ذلك قانون جدید  بدأ في ظل قانون معین، ف
عاد سواء في ط ه أو مدته، فمن العدل و نفس الم عاد الذ رقة حسا المنط أن یخضع الم

اته م لمقتض ادتهو  سر في ظل القانون القد قا لس ة حساب حتى لا ، و ذلك تطب تتأثر عمل
هذا ما ، و 1لا حقوق أصحابهااعتمدت علیها و لا تتأثر الإجراءات التي و مدته، بدایته ونهایته و 

تمل (سمى    . 2)الوضع الم

ل الحالات، فإن تطبی الإستثناء الوارد في م  ر یتطلب شرطین 2في   :السالفة الذ

م: أولا  عاد في القانون القد   ضرورة وجود م

استثناء الآجال التي بدأ  )...... ( «:  إ.م.إ.ق 2فهم من هذا الشر من صلب م 
م  عاد في الإجراء الذ نظمه »سرانها في ظل القانون القد ، فهذه المادة اشترطت وجود م

م الزادة أو النقصان حیث حدد مدته و  القانون القد ة سرانه، ثم صدر قانون جدید عدله  ف
هأو عدل  م إلا المواعید المنصوص علیها ف سر في ظل القانون القد ه، فلا   3طرقة حسا

ا سمى  قا ما  تمل، و وهذا ما قلنا سا ع آثاره لوضع الم عني أن الإجراء قد أنتج جم الذ 
ة في ظل قانون معین التالي  القانون ة  عض الأمثلة العمل ر في هذا الصدد    :، نذ

                                                            
ة، جشیر محمد، محاضرات في مادة الإ 1 ة الحقوق، جامعة الجزائر، 1جراءات المدن ل . ، ص2012-2013، 

  ).28-27. (ص
ة و الإدارة، ج 2 ایلي طیب، شرح قانون الإجراءات المدن ة، النظام الق1ق ة الحقوق، جامعة بجا ل  ضائي، 

  .8. ، ص2013-2014
، ص 3   .29. شیر محمد، المرجع الساب



 مخالفتھا على المترتب والجزاء المواعيد حساب كيفية                      الثاني الفصل  
 

64 
 

ون أمام وضع إجرائي إتمفي رفع الدعو و  * م، ن ام الفصل فیها في ظل قانون قد
ون للقانون المغیر أ أثر على الخصومة أو مجموعة من الخصومات  تمل، لذلك لا  م

م    .التي تم الفصل فیها في ظل القانون القد

عاد في  * عاد معین جملة من الآثار، حیث إذا انقضى هذا الم یترتب على انقضاء م
م، فالآثار التي حددها ه ظل القانون  قى سارة المفعول، و القد قانون  لو صدرذا الأخیر ت

عدل من هذه الآثار، م، ثم ف جدید  عتبره راشدا في ظل القانون القد إذا قام شخص بتصرف 
م قى منتجا لآثاره في القانون القد ة، فإن التصرف ی عتبره ناقص الأهل   . 1صدر قانون 

قات ما ذ عاد  إ.م.إ.ق  329رناه سالفا، ما ورد في م ذلك من تطب التي عدلت م
ان المعارضة و  عد أن  مقتضاها شهرا واحدا،  ح  م 10أص ام في ظل القانون القد  . 2أ

ا  م: ثان انه في ظل القانون القد عاد قد بدأ سر ون الم   أن 

عاد إجراء ما، إما أن یبدأ سرانه من  تارخ صدور ینظم المشرع طرقة سران م
غ الرسمي له ة مصالح  الاستثناءسعى المشرع من هذا ، و الإجراء أو من تارخ التبل رعا

  . 3السیر الحسن لمرف العدالة، و الخصوم

عاد الطعن في ظل  2م بتطبی  الحالة التي بدأ فیها سران م ر، یتعل  السالفة الذ
م، م غه، و القانون القد م أو تبل حسب ن تارخ صدور الح عدله تماما، ف صدر قانون جدید 

عاد  م، أما إذا لم یبدأ سران الم عاد القد غ مثلا، و دخل القانون الجدید حیز الم لانعدام التبل
طب هذا الأخیر التنفیذ، فإن عاد الشهر  إذاو . ه  ، فنقول أن م قنا مثال المعارضة الساب ط

م الذ صدر  غ الح سر في حالة عدم تبل م أ هو الذ  ام 10في ظل القانون القد أما  أ
طب هذا الأخیر م، ف م في ظل القانون القد غ الح عد تبل السران  عاد    .إذا بدأ الم

                                                            
، ص ایليق  1   .9-8.ص. طیب، المرجع الساب
، ص  2   .29. شیر محمد، المرجع الساب
، ص  3 ایلي طیب، المرجع الساب   .9. ق
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أ إجراء قد انقول أخیرا أنه لا  ن الأخذ  اتهستحدث و م في ظل  عدل من مقتض
حقوق إلا أد ل القانون الجدید حیز التنفیذ، و ، ما لم یدخقانون جدید ذلك إلى المساس 
ات لم تكن معروفة قبل سن النص الإجرائي الجدیدالأطراف، و   . 1تطبی مقتض

 

حث الثاني        الم

ة جزاء لمخالفة المواعید الإجرائ  السقوط 

عد لا طلان هو  ةقواعد المخالفة لء الوحید  االجز  ال ، بل توجد جزاءات أخر الإجرائ
اشرة الإجراء  أهمها سقو الح في اتخاذ الإجراء، وهو أساسا الجزاء المترتب على عدم م

عاد الذ حدده القانون  عد فوات الوقت المحدد له  معنى ذلك. في الم أن الإجراء الذ یتم 
ون غیر مقبول لا اشرته، في القانون  لخصم لإذا خول القانون التالي نقضاء الح في م

ا معیّنا ستند إلى هذا الح خلال مهلة معیّنة  حقا إجرائ العمل الذ  قوم  ه أن  وأوجب عل
ة لأعمال  النس حیث لم الخصومةأخر في وقائع  أوأو في ترتیب معین  یلتزم الخصم ،

ّ الخصم ا عد منح قال بهذا القید الزمني، لم  ام بهذا العمل، و سقط أنلق  .2هذا الح قد 
الشرح و ولهذا سن ام السقو ،)المطلب الأول(مفهوم السقو  إلى التحلیلتعرض  ان أح  ثم ب

 . )المطلب الثاني(

 

 

  

                                                            
، ص  1   .792. نبیل اسماعیل عمر، المرجع الساب
، ص 2 ، المرجع الساب   .413. أحمد هند
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  المطلب الأول

  السقوط مفهوم

ل عام لإجرائي من أهم الموضوعاتعتبر موضوع السقو ا ش قة في القانون   الدق
ار الإجراء أو العمل القانوني في أ مرحلة من مراحل الخصومة لم ینتج آثاره  اعت
ه  ه سقو الح الذ یدع ة، نتیجة عدم مراعاة الآجال التي قررها القانون، یترتب عل القانون

قرر الجزاء على مخالفته مة، ما لم  غیر ذات ق ح  ص .  1المتقاضي، إضافة لذلك فالعمل 
مة منه  ،)الفرع الأول(ا في هذا المطلب إلى تعرف السقو لهذا تطرقن ان الح الفرع (وتب

 . )الفرع الثالث(الإضافة إلى تمییزه عن مختلف الجزاءات الأخر  ،)الثاني

 

  الفرع الأول

  تعرف السقوط

السقو ام  ،قصد  عمل من أعمال المرافعات أو الق ام  فقدان الشخص حقه في الق
عاد المقرر له قانونا أو مخالفة ترتیب معین لإجراءات  بإجراء من إجراءاتها، وذلك لفوات الم

فرضه جال المقررة ل الآ:" على ما یليإ .م.إ.ق 322م  نصت لقدالقانون، و  االخصومة 
ح أومن أجل ح الطعن، یترتب على عدم مراعاتها جل ممارسة أفي هذا القانون من 

ّ الطعن   . "سقوط الح أو سقوط ح

القسم  أمام یجب رفع الدعو :" من نفس القانون  504 م نصت لذلك إضافة
م محضر عدم الصلح، وذلك تحت نأشهر م 6الاجتماعي في أجل لا یتجاوز  خ تسل  تار

 تستوجب إ.م.إ.ق 643م نصّ  ذا، نجد، إلى جانب ه"طائلة سقوط الح في رفع الدعو 

                                                            
ا،  1 حث لنیل شهادة الدراسات العل  ة الحقوق، جامعة القدس، فلسطینلالمثنى أبو زنید، السقو جزاء إجرائي، 

  .17. ، ص2015
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ضا طال إجراءات الحجز في أجل شهر واحد من تارخ الإجراء وإلا سقط  أ رفع دعو إ
  .1ا في طلب الإبطال واعتبر الإجراء صحيحالح 

هفضلا مما سب  یجب إثارة الدفوع :" من نفس القانون بنصّها 50م  ما نصّت عل
ة في آن واحد قبل إبداء أ ل عدم القبول، وذلك تحت  الش دفاع في الموضوع، أو دفع 

ء السقو الناتج عن مخالفة المواعید زالا یترتب ج، مع الإشارة هنا أنه "عدم القبول طائلة
 في حالة القوة القاهرة أو الأحداث التي من شأنها التأثیر في السیر العاد لمرف العدالة

م طلب رفع   ن تقد م أمروفي هذه الحالة  ة  س الهیئة القضائ ه رئ فصل ف على  السقو و
  .2عرضة غیر قابلة لأ طعن

متد إلى الحقوق  ة فقط ولا  الحقوق الإجرائ ر أن جزاء السقو یتعل  الذ الجدیر 
عاد  فوات الم ة، مثل سقو الح في الاستئناف  ع الت ة غیر أنه قد یؤثر فیها  الموضوع

ا، وجزا م نهائ ح الح ص شمل ف قتصر على أحوال مخالفة المواعید وحدها بل  ء السقو لا 
ة المقررة إجراء عمل معیّن، مثل الدفع الذ یجب إبداؤه قبل  ضا حالة تفوت المناس أ

  . 3مناقشة الموضوع

ما عاد أو الترتیب  ذلك السقو عرف و مارس خلال الم أنه الجزاء لح إجرائي لم 
اب ووحدها هي التي تؤد إلى المحدد لممارسة أو تناز  ، وهذه الأس ل الخصم عن هذا الح

عاد  استعمال الح الإجرائي خلال م سقو الح الإجرائي،ومن هذا التعرف یجب التقید 
  .4معین قانونا، وإلا سقط الح

                                                            
ة الحقوق، جامعة الجزائر، .م.إ.أحمد فاضل، محاضرات في مادة ق 1 ل    .43. ، ص2017-2016إ، 
  .43. المرجع نفسه، ص 2

، ص  3   .43. أحمد فاضل، المرجع الساب
ة والإدارة، ج4  فان1 ،1هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدن   ،منشورات لیجوند، برج الك

  .132. ، ص2017الجزائر، 
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السقو دون یتعی إلى جانب ما تقدم، م  ما إذا نص أن على القاضي الح حث ف ن ی
حوّل النص القانون على السق طلان، إذ لا  س ال النظام العام، على ع و أو تعل السقو 

ان الإجراء رغم ما لحقه من عیب قد  ما إذا  حث ف النظام العام دون ال ه أو تعلقه  عل
ة منه أو لم تتحق    . 1تحققت الغا

 ، مخالفة المواعید التي حددها  عند یترتب سقو الح في الإجراء یتضح منمما سب
عاد،  فوات الم م  سقو الح في الطعن في الح اشرة الإجراء خلالها،   اإذفالقانون لم

العمل الإجرائي امه  ط الح سقإضافة لذلك،  ،سقط الح في ذلك ،خالف الخصم عند ق
ل م الدفع في الموضوع، يفي الدفع الش ة یتحق السقو إذا ترك الذلك  بتقد خصم المناس

ذلك سقو الح  التي حددها القانون، مثل سقو الح في الاستئناف الفرعي والأصلي و
اب المرافعة في الدعو  قفل  م طلب عارض    .2في التدخل أو تقد

ا لمخالفة الإجراءات والمواعید التالي، نقول أنه ع  لسقو الح في مما أد جزاء طب
سا على أن الترتیب الذ اعتمده المشرع، غایته استقرار المراكز  الإجراء، وهذا تأس
ة ه، إلا أما یتعین على القاضي  ،الإجرائ السقو حتى ولو لم ینص القانون عل م  ح ن 

ام فوات مواعید الطعن في الأح النظام العام    .إذا تعل السقو 

عاحدث أن یترك أمر  التاد للقاضيتحدید الم سقو  فتهللا یترتب على مخا لي، 
، م على  للح مة تح غرامة إنما في هذه الحالة المح ةالخصم المتخلف  وقف ت، أو مال

هتالدعو لمدّة لا  عد سماع أقوال المدعى عل   . 3تجاوز شهرا 

                                                            
ة والتجارة،  1 ط في شرح قانون المرافعات المدن ، الوس . ، ص2011ن، القاهرة، . د. ، د1أحمد السیّد صاو

724.  
  .724 .ص ،المرجع نفسه 2
، المرجع الساب 3   .725. ص، أحمد السید صاو
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 ، ّ سقو مواعید الحضور أ وإنّما  لاحظ أنه لا یترتب على مخالفة المواعید الكاملة 
املا، لذلك یجوز  الجزاء في هذه الحالة هو عاد  عدم قبول الإجراء الذ اتخذ قبل فوات الم
عاد عد انقضاء الم   .تجدیده 

اه أمن المسلم  انقطاع الخصومة، أو ب ن مواعید السقو تقف إذا قام سبب من أس
عاد الذ حدده القانون للق الم الإجراءحالة قوة قاهرة دون التزام الخصم   .1ام 

 

  الفرع الثاني

مة من إجراء السقوط   الح

ة في المواعید أو  الإجراءات المطلو ام  السقو جزاء یترتب في حالة عدم الق
ات المحددة قانونا، عض  في حالة مخالفة الترتیب الزمني أو المناس المقرر قانونا ل

قة، التاليالإجراءات،  ل الأحوال السا فعدم احترام المواعید أو الترتیب المحدد لاتخاذ  في 
سقط  ه الواجب اتخاذه في الإجراء حالالإجراءات داخل الخصومة  عود إل س له أن  ، ول

ة ة، وذلك حتى تسیر الخصومة نحو غایتها النهائ   . 2ثان

  الفرع الثالث

  مصطلحاتالتمییز السقوط عن غیره من 

ار السقو جزاء یترتب عن عدم احترام المواعید والإجراءات التي یجب  نظرا لاعت
ار، والمنصوص علیها قانونا، فإنه  عین الاعت غي تمییزه عن الجزاءات الأخر أخذها   ین

ان أوجه الاختلاف بینهمبهدف الوصو  ه سنتطرق إلى تمییز السقو عن . ل إلى تب وعل

                                                            
1  ،   .726-725. ص .، صالسابالمرجع أحمد السید صاو
، ص 2 ، المرجع الساب   .414-413. ص .أحمد هند
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طلان الإضافة  ،)أولا(الخصومة  ا(إلى تمییزه عن ال وفي الأخیر تمییزه عن الانعدام  ،)ثان
  . )ثالثا(

  تمییز السقوط عن الخصومة:أولا

قى،  سقط الإجراء ولكن الخصومة ت ان  سقو الح في  یختلف لكنفي غالب الأح
عتبر جزاء لعدم ممارسة أ إجراء قانوني في  ءاتخاذ الإجرا عن سقو الخصومة، والذ 

ة، فتزول الخصومة، غیر أن سقو هذه الأ ة  خیرةالمواعید القانون منع تجدیدها مرّة ثان لا 
عد  .بإجراءات جدیدة ما دام أن الح لم یتقادم 

ذلك  خصومةجراء مختلف عن آثار سقو الفإن آثار سقو الإالأساس،  على هذا و
الإضافة إلى ذلك الأمر ة للجزاء، و مخالفة المواعید هو منا الجزاء في سقو الح  ،النس

ضعه القانون للإجراء ذلك عدم احترام الترتیب الذ   .1في اتخاذ الإجراء، و

الإجراءات لمدّة  ام  أما في سقو الخصومة فهو إهمال المدعى أو امتناعه عن الق
ضا آثار الجزاء مختلفة،سنة من آخر إج ما تكون أ ح، و فلا یجوز تجدید  راء صح
قى الخصومت لكن الإجراءات إن سقط أكملها ت أنها لم ة، أما عن زوال الخصومة  تعتبر 

 .2ترفع في حالة سقوطها

 

 

                                                            
، ص 1 ل، المرجع الساب ة ه   .409- 408. ص .علي أبو عط
ا رقم  راجع 2 مة العل ه ما یلي، 19/07/2006، الصادر بتارخ 337111قرار المح عنى : إذا جاء ف حیث 

ه بدعو أنهما ت سقو الخصومة استنادا إلى الطاعنان على القرار ف ا  ام المادأمس على  م،.إ.من ق 220ة ح
ا بتارخ  مة العل غ هذا القرار إلى المطعون علیهما بتارخ 29/01/1999أساس أنه صدر قرار عن المح ، وتمّ تبل

عد النقض بتارخ 14/04/1999 التالي تكون الخصوم04/11/2001، ولم یتم إعادة السیر في الدعو  ة قد ، و
م المادة  عد خرقا لقاعدة ب، والقضاء م.إ.ق 220مرّ علیها أكثر من سنتین مما یجعلها تقع تحت ح خلاف ذلك 

ه للنقضت جوهرة في الإجراءا ، صعرض القرار المطعون ف   .311. ، نقلا عن زودة عمر، المرجع الساب
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طلان :انثا   تمییز السقوط عن ال

طلان  نإ ة ممارسته، أما ال ف جزاء السقو هو تكییف یرد على الح الإجرائي و
ناءا على هذین التعرفین  ، و ه الح هو تكییف یرد على العمل القانوني ولا یوصف 

قت الإشارة إلیها ة التي س ة لكل الأعمال الإجرائ النس تكییف  طلان    .فال

عاده  ان م ن تجدیده إذا  م اطل  طلان في أن الإجراء ال یختلف السقو عن ال
سومناسبته ممتدة، أما سقو الح  عاده في فهو الع عد انقضاء م ، مثال ذلك رفع الطعن 

اطلا ون رفع الطعن  ههذه الحالة  السقو ، مما یترتب عل ذلكانقضاء الح  یتم  ، 
السقو عن طر  طلاالالتمسك  ال عدم القبول، أما التمسك  عن طر الدفع  ن یتمدفع 

لي   . 1الش

  تمییز السقوط عن الانعدام :ثالثا

الإجراء ام  نظرا لتبلور الحدود المرسومة قانونا، أما  ،السقو هو انقضاء الح في الق
عتبر اره موجودا منذ اتخاذه الإجراء الانعدام ف منع من اعت ما  ا جس ه عی  منعدما إذا شا

م الدفع في الموضوع التالي نقضي بتقد سقط و لي  م الدفع الش م  ،فالح في تقد وعدم تقد
ه سقو الح في الطعن ةالتالي  ،الطعن في الأجل یترتب عل عدم  تقضي الجهة القضائ

هلقبول الطعن  سا على أن الترتیب الذ اعتمده المشرع غایته  وهذا ،سقو الح ف تأس
ة ة على الإجراءات استقرار المراكز الإجرائ ة القضائ عتبر وسیلة الرقا ما   ،.  

،تجعل من الإجراء مثلا انعدام الإرادة أو المحل أو الشخصإلى جانب ذلك، ف
اسم شخص توفي قبل تنعدم  منعدما،فمثلا ة المقدمة  ة القضائ اسم المطال رفع الدعو أو 

س له ولا صدر من شخص ل م الذ  عتبر منعدما الح ما  ة شخص معنو لا وجود له، 
ونة  ة أو هیئة م ة عنه أنه  من قاضیینقضائ بدلا من ثلاثة قضاة، ومن الآثار المترت

                                                            
ط في قانوون  1 ة والتجارة، نبیل إسماعیل عمر، الوس  ، دار الجامعة الجدیدة للنشر1 المرافعات المدن

ندرة،    .673 .، ص1999الإس
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حتاج الإجراء المنعدمتتمثل في أن  یترتب عن انعدام الدعو آثار م  لا  إلى صدور الح
ذلك لا یترتب  . 1قانوني أثرالإجراء المنعدم أ  على القضائي، و

 

  المطلب الثاني

ام السقوط   أح

عتمد على هذا  العمل الذ  قوم  لزمه أن  ا معینا، و یخول القانون للخصم حقا إجرائ
التالي فالسقو في أصول القانون هو جزاء لح إجرائي  الح خلال أجل أو ترتیب معین، 

غض النظر عن هذا، إذا لم  عاد أو الترتیب المحدد قانونا،  ح في الم ل صح ش مارس  لم 
قوة القانون  ه مجموعة من الآثار تقع  ، تترتب عل السقو ام الخاصة    2یتم مراعاة الأح

اب السقو  الفرع (تقرره  إلى إضافة ،)الفرع الأول(التالي سنتعرض في دراستنا إلى أس
  . )الثاني

  الفرع الأول

اب السقوط   أس

ضعها المشرع  اب سقو الح في اتخاذ الإجراء بتعدد أنواع الحدود التي    تتعدد أس

ة، و  اب السقو أ لممارسة الحقوق الإجرائ ما یلي هم أس  :تتمثل 

  

  

  
                                                            

، صید، الزن المثنى أبو 1   .17. مرجع الساب
  .18. ص المرجع نفسه، 2
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ة : أولا   عدم احترام المواعید الإجرائ

عاد الناق  غي سقط الح في اتخاذ الإجراء، أ الم صإذا انقضى الم عاد الذ ین
ام یترتب سقو  اتخاذ الإجراء خلاله،  عاد الطعن في الأح عاد الطعن، فعدم مراعاة م م

ه   . الح ف

عاد الكامل من المواعید التي یجب انقضاؤها قبل  ان الم الإضافة إلى ذلك، إذا 
،، فلا یترتب على مخالفته اتخاذ الإجراء عدم قبوله، السقو م  ولكنه  وهو ما یؤد إلى الح

عد ان ح مقبولا  التالي ص عاد،  انا على الاكتفاءفاقضاء الم التأجیل في  لقانون ینص أح
عاد الحضور هذه الحالة،    .1حالة عدم احترام م

، بینما یترتب على عدم  عاد المرتد السقو قامراعاة الم ه سا ما تطرقنا إل عة  و له طب
التالي املا،  عادا  عتبرونه م اقي المواعید، والفقهاء  غي اتخاذ الإجراء ین خاصة تمیزه عن 

ع، حیث ینص القانون على سقو الح  قبل حلوله، عاد الاعتراض على قائمة شرو الب م
م في مه الاعتراض إذا لم یتم تقد ام على الأقل تقد   .2قبل الجلسة المحددة بثلاثة أ

س معنى ذلك  عاد یؤد إلى سقوأل ، وإنما الح في الاعتراض ن مخالفة أ م
لا خلاف غض  شرعحیث ینص الم ،یترتب السقو  عاد وذلك  جزاء لمخالفة الم ه  عل

عاد أو عدم تحققها ة من الم   . 3النظر عن تحق الغا

أن السقو جزاء القول  أوحتمي،  الإضافة إلى ذلك، فقد اختلف الفقه ما بین القول 
قوة القانون، قع  ه لقضاء فا أن السقو  قضي  ما لم یتعل  ممن له مصلحة دون طلبلا 

مة في ش التالي فإن المشرع یترك للمح ه من عدمه أنهالنظام العام، و م    .سلطة تقدیر الح

                                                            
، ص 1 ل، المرجع الساب ة ه    .   409 .علي أبو عط
، ص 2 ، المرجع الساب   .416-415. ص .أحمد هند
3  ،   .417. ص ،السابالمرجع أحمد هند
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السقو لا یتقرر جزاء لمخالفة  طالما أنإلى جانب ما تقدم، نر في هذا الصدد، 
النظام العام،  مة فقاعدة تتعل  ه المح  .لحتهالسقو لمص مقررالخصم ال إذا تمسكتقضي 

عاد أو ترتیب زمني معین، فإذا  یرط القانون نلاحظ أن  التالي م ا  ل حالة حقا جزائ في 
عاد، أو في  مرتعل الأ ستعمل في الم سقط إذا لم  ح إجرائي لخصم فإن هذا الح 

التالي یجب الرجوع إلى إرادة المشرع  ه القانون لاستعماله، و الترتیب الزمني، الذ نص عل
ح لین وتفسیرها، فإذا تب حیث  ة،  مة من القاعدة هي تحقی استقرار المراكز الإجرائ لمح

عول  ون السقوللطرف الآخر أن  تمسك بها، فإن الجزاء    .1على احترامها و

ا ضعه القانون للإجراءات:ثان   عدم احترام الترتیب الذ 

ضعه ال ما جراء، قانون إلى سقو الح في اتخاذ الإیؤد عدم احترام الترتیب الذ 
ط  ما لملسقو ایتحق  عاد محددایرت م اع  ،الإضافة إلى ذلك ،2لإجراء  أوجب المشرع إت
عض الإجراءات ترتیب ة ل النس حالة حترم الخصم ذلك الترتیب،  إذا حدث أن لمو  ،معین 

لي في الموضوع إبداء دفع  عدم القبولذ، قبل إبداء الدفع الش  لك قبل إبداء أ دفع 
  .التالي یترتب السقو

ا مة العل ما حیث أنه  ": ما یلي 38331رقم  مما سب نستشف من قرار المح ف
مة الحراش ان من المفروض على الطاعنة، یخص عدم اختصاص مح ن تبد هذا أ، ف

  .3 "الدفع قبل أ دفع أو دفاع آخر في الموضوع

ه،اإلى جانب ما تقدم، إذا  ة تخذ الإجراء قبل ترتی  أ دون تحق مفترضاته القانون
ح مقبولا  ص ون غیر مقبول، ولكنه  ومثال ذلك الطعن في  عد تحق مفترضاته،فإنه 

منع القانون الطعن فیها  ام التي تصدر أثناء سیر الدعو ولا تنتهي بها الخصومة، إذ  الأح

                                                            
، ص 1 ، المرجع الساب   .417-416. ص. أحمد هند
، صعلي  2 ل، المرجع الساب ة ه   .409. أبو عط
ا 3 مة العل   .102 .، ص1989ق . م، 01، عدد 04/11/1984مؤرخ في  38331رقم  قرار المح
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لها، لذا یترتب على  م المنهي للخصومة  عد صدور الح  لكن لا ذلك عدم قبول الطعن،إلا 
  .1سقط ح الطعن فیها عني ذلك أنه

ل حالة یخالف فیها الخصم الترتیب الزمني ، فضلا مما سب فالسقو یترتب في 
الذ حدده المشرع، ولو لم ینص المشرع على جزاء السقو صراحة، طالما تعل الأمر 
عي على  التالي فالجزاء الطب الترتیب الذ حدده المشرع، و ستعمله  ح إجرائي للخصم لم 

ة أو تجاوز المو    .اعید هو سقو الح في اتخاذ الإجراءعدم احترام القیود الزمن

سیتی سقط الح في اتخاذ  ابجانب هاتین الحالتین الرئ  ، ضا في  جراءلإن للسقو أ
م  حالة التنازل عنه،  ذلك لا فمن یتنازل عن حقه في الطعن في الح ، و سقط هذا الح

عد ذلك، وقد تمّ هذا التنأیجوز له  م  طعن في الح مازل عن الطعن ضمن  قبول الح  نا 
م صراحة أو ضمنا، وهو ما  طلان الح الإضافة إلى ذلك، یجوز التنازل عن التمسك ب

طلان ال نة الدفع    . یؤد إلى سقو م

  الفرع الثالث

ر السقوط   تقر

السقو من تلقاء نفسها، إذا ت مة تقضي  النظام  خلفإن المح عاد أو الترتیب  الم
عاده عد فوات م سقو الح في الطعن إذا رفع  ذلك    . 2العام، و

مة لا تقضي أما إذا ترتب السقو على مخالفة قاعدة مقررة  لمصلحة خاصة، فالمح
طلان، إلا ه  ه تماما مثل ال ع الأحوال سواء تعل إذا تمسك  ن للخصم في جم م ذلك 

                                                            
، ص 1 ، المرجع الساب   .418 .أحمد هند
  .106. ص المرجع نفسه، 2
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النظام  المصلحة الالسقو  سقو الح في أالعام أو  حالة تكون  ةخاصة، أن یتمسك 
  .1علیها الدعو 

عدم القبول  السقو أو  الدفع  سقو الح في الإجراء  ما تجدر الإشارة أن التمسك 
ار أن للخصم متى سقط حقّه في ا التالي فهذا الأمر لإجراء لا تكون له سلطة اتخاذه، اعت

ل لا ی الش القبول أمام المحاكمتعل    . 2 إنما یتعل 

النظام العامإلى جانب ما تقدم، إذا تم السقو على هذا ال ان متعلقا    نحو أو 
مة تحققتو  س لها سلطة تقدیرة في  المح ه، فل من توافر شروطه وجب علیها أن تقضي 

السقو جوازا ل م  ، ما لم یجعل القانون الح السقو م  مة بنص صرحالح   .3لمح

فق ة  الأ دانإن مواعید السقو تقف عند انقطاع الخصومة بوفاة احد الخصوم أو  هل
اشر الخصومة عنه من النائبین ان ی  مواعید السقوف،  إضافة لذلك ،4أو بزوال صفة من 

حتج بإهمال من تسر في م مثله، ولذا لا یجوز أن  ة طالما وجد من  واجهة ناقص الأهل
الرجوع على  ،له أو من ینوب عنه في الإجراءاتمثّ  بل یتحمل السقو في هذه الحالة وله 

سبب القوة القاهرة ذلك تقف مواعید السقو  ه، و وعلى نحو ، الحادث المفاجئ العام وأ نائ
صدد سقو الخصومة، إذا تحق السقو عد ذلك ما أوضحنا  العمل  ام   فلا یجوز الق

التكملة حه  التالي لا یجوز تصح  .5و

 

  

  
                                                            

1  ،   .420 .، صالسابالمرجع أحمد هند
، ص 2 ل، المرجع الساب ة ه   .412 .علي أبو عط
، ص 3 ، المرجع الساب   .421 .أحمد هند
، ص 4   .14. عبد الحمید الشواري، المرجع الساب
، المرجع  5   .421 .، صالسابأحمد هند
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  خلاصة الفصل الثاني

ة حساب المواعید من أهم الموضوعات التي تطرق إلیها قانون الإجراءات  ف تعتبر 
علم الخصم الذ یدعي ة والإدارة، ذلك لما لها من آثار على حقوق المتقاضین، ذلك   المدن

الآجال المحددة  واتخاذ الإجراء في التالي المشرع . وقته حتى لا یؤد إلى السقو  حقا 
حتسب الیوم الأول  املة، لا  ع المواعید  عتبر جم الجزائر على غرار التشرعات المقارنة 
املا  عاد  ستفید من الم أن  سمح للمتقاضي  ولا الأخیر من سران هذه الآجال، فهو 

ا ختلاف الإجراء اللازم اتخاذه، حیث التالي في الحدیث عن المواعید نجد أنها تختلف 
ة هذه  التالي وجب معرفة بدا ام والشهور،  الساعات و الأ جاءت مواعید ما هي محدد 

  .الآجال ونهایتها 

اتخاذ الإجراء على  فسح المجال للمتقاضي  ، المشرع لم یترك أو  إلى جانب ما سب
ه مواعید یجب مراعاتها، وإلا ترتب عل ، مما یؤد إلى  طرقته، بل قیده  جزاء وهو السقو
العمل أو الإجراء، ذلك ام  التالي فقدان الشخص حقه في الق  لعدم مراعاته لتلك المواعید، 

  .یؤد إلى عدم استقرار الحقوق 
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ة من أهم الموضوعات التي نظمها القانون وحرص  على  تعتبر المواعید الإجرائ

التالي عمل المشرع  فروع القوانین المختلفة،إ بل في .م.إ.س فقط في ق، لالتفصیل فیها

ة محددة یجدر عدم  مواعید ومدد زمن ، إغفالهاعلى رط الإجراءات التي تمر بها الخصومة 

قا للوصول إلى إجراءا حة ومتخذة في الآجالوهذا تحق ، إضافة إلى حصول ةالمناس ت صح

ه ه، المتقاضي على الح الذ یدع ة عل ة القضائ ةوهذا من الأسس ال بإضفاء الحما  رام

  .لاستقرار الأمن والأمان في المجتمع 

من خلال تحدید إلى جانب هذا، یهدف المشرع  على غرار التشرعات المقارنة، 

م م والسیر الحسن لسلك القضاء، فضلا عن ذلك ضمان حرة  المواعید إلى التنظ المح

آجال محددة حیث یجو  .الدفاع للخصوم قتضي تقیید الخصوم  ب أخذها حسن سیر القضاء 

التالي تأخر الفصل فیها، مما یؤد إلى  ار، حتى لا تتراخى إجراءات الخصومة  عین الإعت

ة أخر ضمان ح التقاضي  ة، ومن ناح ا أمام القضاء، هذا من ناح تراكم وتأبید القضا

ینهم من إعداد وسائل دفاعهم لاتخاذ ما یرون  ة حقوق الخصوم، وتم قتضي حما والدفاع 

ةمن إجرا   . ءات أساس

غ الرسمي ة وحرص على علم للدعاو  لقد لاحظنا أن المشرع حدد زمنا للتبل القضائ

الحضور، ولولا ذلك  ه الخصم الآخر، ذلك من خلال تكلیف الخصم  ما یدع الخصوم بها و

ات خصمه،  سر للخصم بإعداد الإجراءات اللازمة وفي الوقت المناسب للرد على طل لما ت

م الطعون، لمراجعة القضاء أو محاكم  إضافة لهذا المشرع قد حدد مواعید یتم خلالها تقد

ستطع صاحب الشأن الحصول على  ما لو لم  ها خطأ، ذلك ف شو ام التي  الإستئناف الأح

م منصف ه ح ة حساب المواعیدإضافة لذلك . على الح الذ یدع ف  قام المشرع بتحدید 
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م ا لادو أخضعها للتقو ه العمل لم اشر ف ، حتى یتسنى للمتقاضي معرفة الأجل الذ ی

ترك  ون هناك تعسفا في استعمال هذه الحقوق، و الإجرائي من بدایته إلى نهایته، حتى لا 

ام وشهور وسنین    .الإنسان بدون محاكمة أ

ح اختلاف مواعیدها المقررة، تص ع الإجراءات   إضافة لهذا، تجدر الإشارة أن جم

قرر الجزاء على مخالفتها، لذلك نجد المشرع دون  مة ما لم  قد حرص على تأكید و تقرر ق

مخالفة هذه المواعید، والذ ضمن لهجزاء  ط  ة ح ة في اتخاذ العمل في  الفاعل والجد

  .أجله

عض النتائج التي ظهرت لنا اغة  صدد  من خلال دراستنا توصلنا إلى ص ونحن 

ة على السؤال الذ جاء في المقدمة، التعم في مغز  ة الإجا مثا حث، والتي تعتبر  ال

ما یلي    :وتتمثل 

عتد في  * املة، حیث لا  ع المواعید في هذا القانون مواعید  اعتبر المشرع جم

ذلك فهو أعطى فرصة للمتقاضي  الیوم الأول ولا الأخیر، و عاد  الاستفادةالحساب  من الم

  . املا

ه م  * ة الذ نصت عل غ  إ.م.إ.ق 3لا یتحق مبدأ الوجاه حصول التبل إلا 

  .الرسمي

الحضور المشرع حاول * ما یخص آجال التكلیف  إ الجدید، .م.إ.في ق أن یوف ف

حت  انت تقدر ب  منه، 16موجب م  ایوم 20حیث أص ام في ظل القانون  10بینما  أ

م، م خارج  القد عاد المسافة التي تمتد إلى ثلاثة أشهر للمق ما یتعل بإضافة م ذلك ف

م خارج  ق شهرن لمن  م في تونس أو المغرب، و ق شهر لمن  انت تقدر  الوطن، بینما 

بیر من خلال هذا التعدیل م، وأر أن المشرع قد وف إلى حد  ، الوطن في ظل القانون القد
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ما ذلك مراعاة منه للمسا صدر ح ذلك حتى لا  فة الفاصلة بین البلد الأجنبي والوطن، 

عید    .لصالح طرف على حساب الطرف الآخر ال

، وذلك  * اعتبر المشرع مواعید الطعن من النظام العام على غرار المواعید الأخر

ه خطأ أو لم ینصفه،  شو م الذ  أنها آخر فرصة تمنح للمتقاضي للتظلم من الح تنبیها 

  .لتالي وجب عدم التهاون في اتخاذ الإجراء اللازم في وقته ا

ة التي تقع في المشرع نص صراحة  * ام العطل الرسم أ عتد في الحساب  أنه لا 

ام،  التالي هي فرصة تمنح للمستفید لاستدراك ما فاته من الأ آخر یوم من سران الأجل، 

الإجراء أثناء العطلة ام  ع الق ستط   . ون أنه لا 

ا من خلال إقراره للسقو  * ظهر جل إلى جانب هذا، أر موقف المشرع الجزائر 

س حرا في اتخاذ الإجراء متى أراد  عني أن المتقاضي ل جزاء على مخالفة المواعید، هذا 

ان السقو  آجال یجب مراعاتها، وإلا  ه ذلك، بل هو مقید    .مصیر الح الذ یدع

م  رغم قها، من خلال تنظ ة التي سعى المشرع في سبیل تحق ل هذه النتائج الإیجاب

مة للمواعید في ق عض النقائص التي یجب .م.إ.نصوص مح إ الجدید، إلا أن هناك 

القلیل ف ات التي نأمل أن تساهم ولو  عض التوص ي تطبی وتحقی استدراكها، لذلك قدمنا 

  :لمة العدل حیث

ضاة الحرص الشدید وتوخي الدقة في تطبی المواعید، مراعاة أن على القیجب  *

اع الحقوق،  ل قد یؤد إلى ض ش عاد  ة للخصوم خاصة في مسألة تمدید الم تكون مناس

قى  م، فت ل غیر سل ش سمح لهم بتمدیدها  ا أمامهم، مما  نظرا للعدد الهائل من القضا

  .الدعو قائمة رما لسنوات 
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ه  * حرمهم یجب التنب التالي عدم التقید بها  ضرورة احترام الآجال،  على المتقاضین 

حقوقهم  ة    .من المطال

ة، نظرا لأهمیتها في  * غات الرسم التبل ام  على المحضرن القضائیین الدقة في الق

انات،إعداد  عدونها لتوحید الب  الإجراءات اللازمة، إضافة لذلك یجب توحید المحاضر التي 

ح الخطأ ون أن المشرع لم ینص على تحرر محضر تصح قع،  ا لأ خطأ قد   تجن

غ، وهذه تعد نقطة مهمة غفل عنها المشرع     .الموجود في التبل

ة، ذلك  * ة حساب المواعید الإجرائ ف شأن مسألة  ضرورة توحید الإجتهاد القضائي 

م القضائي من أجل ضمان توحید طرقة العمل بین مختلف الجهات الق لة للتنظ ة المش ضائ

لادنا   .في 
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I. ة   اللغة العر

   الكتب /أولا

 

ة والتجارة، ج  - 1 ، قانون المرافعات المدن ، دار الجامعة الجدیدة 1، 2أحمد هند
ندرة،   . 1995للنشر، الإس

ة للنشر،  - 2 ة، الدار الجامع  )ن.ب.د(أمینة النمر، أصول المحاكمات المدن
 .  )ن.س.د(
ة والتجارة، ج  - 3 ة، موسوعة المرافعات المدن ة 1أنور طل ، دار الكتب القانون

ندرة،   . 2003الإس
ة،  - 4 ة في المواعید القضائ ، دار 1أحمد لعور، نبیل صقر، الموسوعة القضائ

 . )ن.س.د( الجزائر، ع،الغرب للنشر والتوز 
غداد   - 5 ة والإدارة، منشورات  برارة عبد الرحمان، شرح قانون الإجراءات المدن

 . 2009الجزائر، 
ة، دار العلوم للنشر والتوزع، الجزائر   - 6 بلغیث عمارة، الوجیز في الإجراءات المدن

2002. 
7 -  ، الوطني للأشغال ، الدیوان 2بن ملحة الغوثي، القانون القضائي الجزائر

ة، الجزائر،   . 2000الترو
شیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدن - 8 ة3ة، بو  ، دیوان المطبوعات الجامع

 . 2008الجزائر، 
ء الإجتهاد ال  - 9 اد اشا عمر، م ة، حمد   8قضائي في مادة الإجراءات المدن

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،    . 2009دار هومة للط
ام والقرارات  دةدلان  -10 ة في الأوامر والأح ة وغیر العاد یوسف، طرق الطعن العاد

 ، اعة والنشر والتوزع 1الصادرة أمام القضاء العاد والإدار ، دار هومة للط
 . 2014الجزائر، 
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ة والإدارة الجدید،   -11 ، موفم للنشر 2دیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدن
 . 2009الجزائر، 

ام القضاء زودة   -12 ة على ضوء آراء الفقهاء وأح عمر، الإجراءات المدن
ا، الجزائر، د ید لو  .ن . س. أنس

قا،   -13 قا، شرحا وتطب ة نصا وتعل ، دار 1سائح سنقوقة، قانون الإجراءات المدن
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   .2001الهد للط

ط في شرح قانون المرافعات  -14 ، الوس ة والتجارة،  السید أحمد صاو  1المدن
 . 2011، القاهرة، )ن. د. د(

ة،   -15 ، منشأة المعارف 2الشواري عبد الحمید، مواعید الإجراءات القضائ
ندرة،   . 1992الإس

ة والإدارة الموجزة، ج  -16 ة : 1طاهر حسین، الإجراءات المدن الإجراءات المدن
ة للنشر والتوزع، الجزائر،   . 2012دار الخلدون

ة الجدید،   -17 ة في قانون الإجراءات المدن حاث تحلیل ، دار 1عبد العزز سعد، أ
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   . 2013هومة للط

ة،   -18 ة والجزائ ة المدن ، المواعید القانون اعة 2عبد الله مسعود ، دار هومة للط
 . 2015والنشر والتوزع، الجزائر، 

، الوجیز ف  -19 ة والإدارة،عبد الله مسعود ، دار 4ي شرح قانون الإجراءات المدن
اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   .2012هومة للط

ة، دراسة مقارنة،  -20  1عبده جمیل غصوب، الوجیز في قانون الإجراءات المدن
ة للدراسات والنشر والتوزع، الأردن،   . 2010المؤسسة الجامع

ة والتجارة، دار المطبوعات   -21 ل، قانون المرافعات المدن ة ه علي أبو عط
ندرة،  ة، الإس  .2007الجامع

ة ودورها في حسم   -22 ة القضائ غات القضائ ، التبل فارس علي عمر الجرجر
ندرة،  ة، منشأة المعارف، الإس  .2008الدعو المدن

ط في قانون القضاء المدني،   -23  .2008، مصر، )ن. د. د(فتحي والي، الوس
ة والإدارة،   -24 ة في قانون الإجراءات المدن ء الأساس اد  1فرجة حسین، الم

ة،   .2010، )ن . د. د(دیوان المطبوعات الجامع



                                   قائمة المراجع
 

86 

ش، شرح ق  -25  .2009إ الجدید، منشورات أمین، الجزائر، .م.إ.فضیل الع
ة والإدارة، ج  -26 ایلي طیب، شرح قانون الإجراءات المدن نظام القضائي ، ال1ق

ة،  ة الحقوق، جامعة بجا  .2014-2013ل
ا، قانون الإجراءات الإدارة،    -27 ، دار هومة 1لحسین بن شیخ آث ملو

اعة والنشر والتوزع، الجزائر،   .2017للط
ة،    -28 ة في المواعید القانون ، دار 1لعور أحمد، نبیل صقر، الموسوعة القضائ

 . )ن. س. د( الغرب للنشر والتوزع، الجزائر،
مي، القضاء المستعجل، ج  -29 ة 3، 2محمد ابراه ، دیوان المطبوعات الجامع

 . )ن. س. د(الجزائر، 
ة، ج  -30 مي، الوجیز في الإجراءات المدن ، دیوان المطبوعات 4، 2محمد ابراه

ة، الجزائر،   .2007الجامع
ة الإدارة،   -31 علي، الوجیز في الإجراءات القضائ دار العلوم ، 1محمد الصغیر 

 .2010للنشر والتوزع، الجزائر، 
32-  ، امل، الدعو وإجراءاتها في القضاء العاد والإدار  1محمد نصر الدین 

 .1989عالم الكتب، القاهرة، 
، دراسة   -33 غ الرسمي في التشرع الجزائر محي الدین بن عبد العزز، التبل

ة مقارنة،  ق ة وتطب اعة والنشر والتوزع، الجزائر، 2تحلیل  .2015، دار هومة للط
ة والتجارة   -34 ط في شرح قانون أصول المحاكمات المدن اد، الوس مصطفى ع
ة القدس، 1، 2ج ت  .2004، )ن.ب.د(، م

ة، معوض عب  -35 ة في المواعید الإجرائ تب 3د التواب، الموسوعة النموذج ، الم
 .2005الثقافي للنشر والتوزع، القاهرة، 

ة والتجارة،   -36 ، منشأة المعارف 1نبیل اسماعیل عمر، أصول المرافعات المدن
ندرة،   .1986الإس

عدم القبول ونظامه القانوني في قانون الم  -37 رافعات نبیل اسماعیل عمر، الدفع 
ة والتجارة،  ندرة، 1المدن  .2004، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإس

ة والتجارة،   -38 ط في قانون المرافعات المدن ، دار 1نبیل اسماعیل عمر، الوس
ندرة،   .1999الجامعة الجدیدة للنشر، الإس
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ة و الإدارة، دار اله  -39 ط في شرح قانون الإجراءات المدن د نبیل صقر، الوس
اعة والتوزع، الجزائر،   . 2008للنشر والط

ة والإدارة، ج  -40  1، 1هلال العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدن
 .2017منشورات لیجوند، الجزائر، 

ر العري، القاهرة،   -41 ة، دار الف ء الخصومة المدن اد  .1978وجد راغب، م
ا رات : ثان   :المذ

، مواعید وإجراءات الدعو في نظام  - 1 عبد الخال بن عبد الله بن عبد الخال الغامد
رة للحصول على درجة الماجستیر في العدالة  ، مذ ة السعود المرافعات الشرع

ة، الراض،  ة للعلوم الأمن ة، جامعة نایف العر  .2007الجنائ
طلان الإجرائي في ض  - 2 ة تیزرارن زهرة، خوالد نوال، ال وء قانون الإجراءات المدن

رة لنیل شهادة الماستر ة الحقوق، جامعة في القانون الخاص والإدارة، مذ ل  ،
ة،   .2016- 2015بجا

ة   - 3 ة، نظرة الخصومة في قانون الإجراءات المدن ختال رمة، حمداو وهی
رة لنیل شهادة الماستر ةفي القانون الخاص والإدارة، مذ ل ة الحقوق، جامع ، 

ة،   .2017- 2016بجا
رة لنیل  - 4 ة، مذ غ الرسمي في المواد المدن اسمین، طیبي لیندة، التبل ان  شهادة  سح

ة، الماستر في القانون الخاص ة الحقوق، جامعة بجا ل  ،2016-2017. 
رة تخرج من المدرسة  - 5 ة، مذ غ الأوراق القضائ سة، تبل رمة، تیزرار ینف عماراش 

ا للقضاء،   . 2007-2004، 15الدفعة العل
ة   - 6 ل ا،  حث لنیل شهادة الدراسات العل المثنى أبو زنید، السقو جزاء إجرائي، 

 .2015الحقوق، جامعة فلسطین، 
 

     :المجلات : ثالثا
ة غرامة  - 1 ة حورة، مد فاعل ة للمستهلكسي یوسف زاه  الصلح في تحقی الحما

ة، اس ة للقانون والعلوم الس ، تیز  المجلة النقد  2وزو، عدد  جامعة مولود معمر
2012. 

ة والإدارة،   - 2 طلان في قانون الإجراءات المدن مة عمر زودة، نظام ال مجلة المح
ا  .2012، 2، عدد العل
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ة و الإدارة،  - 3 غ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدن ایلي طیب، التبل المجلة  ق
حث القانوني ة لل م ة الحقوق، الأكاد ل ة، المجلة جامع،   .2015، 2،عدد12ة بجا

ة،   - 4 ة وفقا لقانون الإجراءات المدن نشرة مهملي میلود، طرق الطعن في المادة المدن
 . 2009، 08، عدد المحامي

 

عا   :المحاضرات / را
ة الحقوق، جامعة   - 1 ل ة،  أحمد فاضل، محاضرات في مادة قانون الإجراءات المدن

 . 2017-2016الجزائر، 
ة، ج  - 2 ة الحقوق، جامعة 1شیر محمد، محاضرات في مادة الإجراءات المدن ل  ،

 .2013-2012الجزائر، 
 

ة : خامسا    :النصوص القانون
ة 8/06/1966المؤرخ في  154- 66أمر رقم  - 1 ، یتضمن قانون الإجراءات المدن

 . 1966، لسنة 47ج، عدد .ج.ر.المعدل والمتمم، ج
، المعدل 26/09/1975، المؤرخ في 59-75أمر رقم  - 2 ، یتضمن القانون التجار

 .والمتمم
، یتضمن القانون العضو المتعل بنظام 6/03/1997المؤرخ في  07-97أمر رقم  - 3

ات، جالإنتخ  . )ملغى(، 1997، سنة 12ج عدد .ج.ر.ا
ة26/07/1963المؤرخ في  278- 63أمر رقم  - 4 اد الرسم  ، یتضمن قائمة الأع

الأمر رقم  ج عدد .ج.ر.، ج26/07/1968المؤرخ في  419- 68المعدل والمتمم 
القانون رقم 1968لسنة  56عدد   26/04/2005المؤرخ في  06-05، والمعدل 

 . 27/04/2005الصادرة بتارخ  30ج عدد .ج.ر.ج
م مهنة المحضر 20/04/2006، المؤرخ في 03-06قانون رقم   - 5 ، یتضمن تنظ

 . 2006، لسنة 14ج عدد .ج.ر.القضائي، ج
 30، صادر في 78ج عدد .ج.ر.، ج26/09/1975، المؤرخ في  58-75أمر رقم  - 6

القانون 1975سبتمبر  المؤرخ في  05-07، یتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم 
 . 2007، لسنة 31ج عدد .ج.ر.، ج13/05/2007
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ة، یتضمن قانون 25/02/2008المؤرخ في  09- 08قانون رقم  - 7  الإجراءات المدن
 . 2008 /23/02، صادر في 21ج عدد .ج.ر.والإدارة، ج

ة 1966یونیو  8المؤرخ في  155-66أمر رقم  - 8 ، یتضمن قانون الإجراءات الجزائ
الأمر رقم 1966، لسنة 48ج عدد .ج.ر.ج ، المؤرخ في 73-69، المعدل والمتمم 

القانون رقم  ، المعدل1969لسنة  20ج عدد .ج.ر.، ج16/09/1969 - 17والمتمم 
  . 2017لسنة  20ج عدد .ج.ر.، ج27/03/2017، المؤرخ في 07

9 -   
10 -   

  :القرارات  /  سادسا
ة، رقم   - 1 ا، الغرفة المدن مة العل ، المجلة 23/02/2005مؤرخ في  33810المح

ة، عدد  . 1989، سنة 2القضائ
ة، رقم  - 2 ا، الغرفة المدن مة العل ، المجلة 4/11/1984مؤرخ في  38331المح

ة، عدد   . 1989، سنة 01القضائ
ا، الغرفة الإدارة، رقم  - 3 مة العل ، المجلة 2/10/1988مؤرخ في  50894المح

ة، عدد   . 1990، سنة 4القضائ
ة، رقم  - 4 ا، الغرفة المدن مة العل لمجلة ، ا24/06/1985مؤرخ في  5250المح

ة، عدد   . 1990، سنة 2القضائ
ة، رقم   - 5 ا، الغرفة المدن مة العل ، المجلة 11/6/1988مؤرخ في  52820المح

ة، عدد   . 1990، سنة 4القضائ
ة، رقم   - 6 ا، الغرفة المدن مة العل ، المجلة 8/01/1989مؤرخ في  53790المح

ة، عدد   . 1990، سنة 4القضائ
ة، رقم   - 7 ا، الغرفة المدن مة العل ، المجلة 18/06/1991مؤرخ في  74451المح

ة، عدد   . 1993، سنة 3القضائ
ة، - 8 ا، الغرفة المدن مة العل   . 19/07/2006مؤرخ في  337111رقم  المح
ة، رقم  - 9 ا، الغرفة المدن مة العل  . 9/8/2008مؤرخ في  470669المح

 

عا  س : سا   :القوام
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اللغتین ابتسام  – 1 ة  ة، قصر الكتاب القرام، المصطلحات القانون ة و الفرنس العر
 . 1998الجزائر، 

 
  

ll –  ة   :اللغة الفرنس
1/ Ouvrages 
1- PERROT ROGER, cours de droit judiciaire privé , fas l et ll, les 

cours de droit, Paris, 1977 . 
2-  LAPANNE JOINVILLE, Organisation et procédure judiciaire, 

T lll, contentieux administratif et procédure administrative, 
Ministère de l’intérieur, Paris, 1972 .  

 2 / loi étrangère 
- code de procédure civile française. 
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 قائمة المختصرات
  الإهداء

رات   التش
  01.................................................................................... مقدمة

ة :الفصل الأول ام العامة للمواعید الإجرائ   05.......................................الأح
ةالإط: حث الأولالم مي للمواعید الإجرائ   06.........................................ار المفاه

ة : المطلب الأول   06....................................................مفهوم المواعید الإجرائ
ة : الفرع الأول   07......................................................تعرف المواعید الإجرائ

ة: لثانيالفرع ا   09........................................................أنواع المواعید الإجرائ
  09.......................................................................المواعید الكاملة: أولا
ا   10.....................................................................المواعید الناقصة :ثان
  10......................................................................المواعید المرتدة  :ثالثا

ة عن المواعید الأخر تمییز المواع: الفرع الثالث   11..................................ید الإجرائ
ة عن مواعید التقادمتمییز الموا : أولا   11.............................................عید الإجرائ
ا ة عن مواعید السقوتمییز المو : ثان   12...........................................اعید الإجرائ

ة: لثانيالمطلب ا   13....................................................تعدیل المواعید الإجرائ
ة : الفرع الأول لات القانون   13............................................................التعد

ض القانوني للمواعید: أولا ة التخف   13...................................................الإجرائ
ا ة  التمدید: ثان   13....................................................القانوني للمواعید الإجرائ
ة : أ   14.........................................................................العطل الرسم
  15...............................................................................المسافة : ب
  16.................................................................وقف وانقطاع المواعید : ج

ة : الفرع الثاني لات القضائ   17..........................................................التعد
  18......................................................................الاستعجال  حالة: أولا
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ا   18...................................................................وجود نص صرح : ثان
حث الثاني ة : الم نماذج للمواعید الإجرائ غ الرسمي والطعن    19....................مواعید التبل
غ الرسمي : المطلب الأول   19.....................................................مواعید التبل
غ الرسمي : الفرع الأول   20........................................................مفهوم التبل

غ الرسمي : أولا   20...............................................................تعرف التبل
ا غ الرسمي : ثان   21................................................................أنواع التبل
الحضور : أ غ الرسمي للتكلیف    21......................................................التبل
ة  ال: ب ام القضائ غ الرسمي للأح   23....................................................تبل
ة : ج غ الرسمي للسندات التنفیذ   23......................................................التبل
الوفاء : د غ الرسمي للتكلیف    24.........................................................التبل

غ الرسمي :ثالثا ان وزمان التبل   24..........................................................م
غ الرسمي : الفرع الثاني   26........................................................صحة التبل

عي : أولا ة للشخص الطب   26............................................................النس
ا ة للشخص المعنو : ثان   28............................................................النس
م في الخارج : ثالثا ة للشخص المق   28...................................................النس

غ الرسمي : الفرع الثالث   30.........................................................آجال التبل
  31.............................................................مواعید الطعن : المطلب الثاني
ة : الفرع الأول   32..........................................................طرق الطعن العاد

عاد : أولا المعارضةم   32..............................................................الطعن 
ا عاد الطعن :ثان   34.............................................................الاستئناف م

ة : الفرع الثاني   37.....................................................طرق الطعن غیر العاد
عاد : أولا النقض م   37.................................................................الطعن 
ا عاد الطعن :ثان   39.....................................................التماس إعادة النظرم
عاد الطعن : ثالثا   40...................................اعتراض الغیر الخارج عن الخصومة م
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ة حساب المواعید والجزاء المترتب على مخالفتها: الفصل الثاني   45..................ف
حث الأول ةالقواعد الأس: الم ة في حساب المواعید الإجرائ   46...............................اس
  46.........................................الطرق الخاصة في حساب المواعید : المطلب الأول
ام والشهور: الفرع الأول الساعات والأ   47............................. والسنین حساب المواعید 

الساعات : أولا   47.....................................................................الموعد 
ا ام : ثان الأ   50.......................................................................الموعد 
الشهور: ثالثا   47............................................................. والسنین الموعد 

  55........................................................حساب آجال الطعون : الفرع الثاني
غ الرسمي : أولا   56..............................................سران المواعید من تارخ التبل
ا عاد : ثان   57.........................................عدم احتساب الیوم الأول والأخیر من الم

المواعید  الخاصة عض القواعد: المطلب الثاني   58....................................المتعلقة 
  59...............................................القواعد الخاصة بتداخل المواعید : الفرع الأول
عاد الأصلي : الفرع الثاني عاد المسافة إلى الم ام إضافة م   60...............................أح
ةتنازع الزمني ال: الفرع الثالث   62................................................للمواعید القانون

م : أولا عاد في القانون القد   63..................................................ضرورة وجود م
ا م : ثان عاد قد بدأ سرانه في ظل القانون القد ون الم   64..................................أن 

حث الثاني ة : الم جزاء لمخالفة المواعید الإجرائ   65....................................السقو 
  66..............................................................مفهوم السقو : المطلب الأول
  66................................................................تعرف السقو : الفرع الأول
مة من إجراء السقو : الفرع الثاني   69.....................................................الح
  70...................................... تمییز السقو عن غیره من المصطلحات: الفرع الثالث

  70..........................................................تمییز السقو عن الخصومة : أولا
ا طلان : ثان   71...........................................................تمییز السقو عن ال
  71...........................................................تمییز السقو عن الانعدام : ثالثا
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ام السقو : انيالمطلب الث   72.............................................................أح
اب السقو : الفرع الأول   73................................................................أس

ة : أولا   73.........................................................عدم احترام المواعید الإجرائ
ا ضعه القانون للإجراءات : ثان   74....................................عدم احترام الترتیب الذ 

  77................................................................تقرر السقو : الفرع الثاني
  80.................................................................................... خاتمة

  84............................................................................. قائمة المراجع
  91.................................................................................. الفهرس



  ملخص

ة من خلال قانون  بین المشرع الجزائر النظام القانوني للمواعید الإجرائ
اشرة  ة والإدارة، ونص على أنها الآجال التي حددها القانون لم الإجراءات المدن

عاد حترم الم   .إجراءات التقاضي، حیث أنها لا تنتج آثارها ما لم 

وإلا ترتب علیها سقو الح في  القاعدة العامة، تقتضي أن یتم مراعاة الآجال،
ة، على ضوء الفقه والقضاء،  اتخاذ الإجراء لذلك أردنا من خلال هذه الدراسة التحلیل
ة  ة والقضائ لات القانون ة، التعد مفهوم المواعید الإجرائ التطرق إلى المسائل المتعلقة 

نماذج للمواعید الإجرائ غ الرسمي والطعن  ان التي تطرأ علیها، التبل ة، إضافة إلى تب
جزاء یتقرر على حالة عدم مراعاتها   .طرقة حسابها، وأخیرا السقو 

 

Résumé : 

       Le législateur algérien a organisé tout un régime 
juridique dédié aux délais de procédure à travers le code de 
procédure civile et administrative. 

La règle générale est de prendre en compte les délais de la 
procédure, faute de quoi cela peut engendrer la perte de droit 
d’entreprendre ladite procédure. A cet effet, nous avons voulu à 
travers cette étude analytique, à la lumière de la doctrine et de la 
jurisprudence, les points relatifs à la notion des délais de 
procédure, les éventuelles modifications les concernant, la 
manière de les calculer et enfin la perte d’entreprendre la 
procédure en cas d’inobservation du délai. 
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